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لكم جمیعا أهدي هذا العمل
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أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى الوالدین الكریمین حبا وإحتراما
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الدراسي

إلى كل صدیقاتي 

وإلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید
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مقدمة

في  التي تعمد علیها السلطة التأدیبیةیعد الخطأ المهني نقطة الإرتكاز الأساسیة

یعتبر والتي تدور حولها كل إجراءات التأدیب، فالموظف وفقا لنظام السلك الوظیفيالتقدیر

المقیدة بمبدأ كرس كل حیاته لخدمتها في نطاق السلطة الرئاسیةعون الدولة، فهو یمثلها وی

ة، مما یجعله یخضع لنظام قانوني خاص به أقره المشرع الجزائري في الأمر رقم الشرعی

جویلیة 15المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المؤرخ في 06-031

، یحدد المركز القانوني للموظف العمومي، یكتسب بموجبه حقوقا كما تفرض علیه 2006

ة إلى یالوظیفإحترامها، حیث یؤدي كل إخلال بواجباتهبمراعاتها والعمل على واجبات یلتزم

.مهنیاخطأ الإخلال دیبیة بحیث یمثل هذا ولیته الـتأتقدیر مسؤ 

كذلك بالنسبة للعامل، تتحد طیلة سریان علاقة العمل التي تربط العامل بصاحب 

العامل ، یشكل خرقها من جانب فرضها علیه طبیعة العمل وإستمراریتهالعمل عدة التزامات ت

رع شخطأ مهنیا یعرضه إلى مسألة تأدیبیة تنتهي بتوقیع عقوبة تأدیبیة علیه خص الم

21المتعلق بعلاقات العمل والمؤرخ في 112-90الجزائري هذا النظام ضمن قانون العمل 

.المعدل والمتمم1990أفریل 

العامة تكمن أهمیة هذا الموضوع في البحث عن مدى تحقق التوازن ما بین المصلحة 

عن مدى فعالیة العمل الإداري وكذلك  والخاصة في قانون الوظیفة العمومیة وقانون العمل،

دارات العمومیة كذلك باطه، فلولا وجوب مسألة قانونیة لشب الفساد في المؤسسات والإوإنض

تخذه صاحب العمل في مواجهة تأدیبي هو الإجراء العقابي الذي یبالنسبة للعامل فالجزاء ال

ج عدد .ج.ر.ج، المتضمن القانون الأساسي  العام للوظیفة العمومیة، 2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06أمر رقم -1

.2006یولیو 16، الصادر في 46

أفریل 25، صادر بتاریخ 17ج عدد .ج.ر.، یتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل 21مؤرخ في  11-90 رقم قانون-2

.، معدل ومتمم1990
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العامل عند إخلال هذا الأخیر بالتزاماته المهنیة حتى یتسنى له إعادة الأمور إلى نصابها 

.بما یحفظ حسن سیر العمل بالمؤسسة

هل وفق المشرع الجزائري في تنظیم الخطأ :وعلیه نطرح إشكالیة للموضوع كالتالي

 .؟المهني للموظف العام والعامل

الخطأ المهني في :فقد قسمنا هذا البحث إلى فصلینعن هذا التساؤل،وللإجابة 

الفصل (والخطأ المهني في مجال قانون العمل ،)الفصل الأول(مجال الوظیفة العمومیة

، )الثاني
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الفصل الأول

الخطأ المهني في مجال الوظیفة العمومیة

فالخطأ المهني للموظف یعد دارة بسلطة تأدیب موظفیها، اعترفت تشریعات الدول للإ

جراءات التأدیب، إالتي تدور حولها كل ي التقدیر و ساسیة لقیام السلطة التأدیبیة فأركیزة 

لخدمتها في نطاق مساره المهنيیكرس و  فالموظف العام باعتباره عون الدولة فهو یمثلها

دارة من القیام بدورها لتحقیق أ الشرعیة وكذلك من اجل تمكین الإالسلطة الرئاسیة المقیدة بمبد

ي عن كل خروج عن الصالح العام، فالتأدیب هو وسیلة یعاقب من خلالها الوظیف العموم

مال هإ وأأ بفعل عمد طو ارتكب خأذا اخل بواجب من واجبات وظیفته إمقتضیات عمله، ف

لناحیة نظمة اللائحة فانه سیعاقب تأدیبیا وتتقرر مسؤولیته من االأمخالف لواجبات القوانین و 

.خلال خطأ مهنیایمثل هذا الإالتأدیبیة، و 

مشرع ضمن ضمانات، حددها التأدیبي یجب أن تتوفر فیه ضوابط و غیر أن الجزاء ال

المطبق حالیا، وعلیه  03- 06رقم مر في الأ العمومیةساسي للوظیفة القانون الأ:قانون سماه

قره ألى الجزاء الذي إثم نتطرق )ولالمبحث الأ (ى مفهوم الخطأ المهني إلسنحاول التطرق 

).المبحث الثاني(المشرع للخطأ المهني 
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المبحث الأول

مفهوم الخطأ المهني في مجال الوظیفة العمومیة

ذلك لضمان دارة و المسؤولیات اتجاه الإن القواعد و میتقید الموظف العام بمجموعة 

حسن سیر المرفق العام، بحیث علیه الالتزام بالواجبات المفروضة علیه واحترامها تحت 

همال منه أو تخلي عن واجب من إساس فان كل على هذا الألمساءلة التأدیبیة، و طائلة ا

یة فانه یشكل خطأ مهني یؤدي عمومواجبات وظیفته المنصوص علیها في قانون الوظیفة ال

لى تعریف الخطأ إوعلیه سوف نتطرق في هذا المبحث دارة له متابعة جزائیة،لى متابعة الإإ

كذا و  )المطلب الثاني(لى تعریف الخطأ المهني إثم )ولالمطلب الأ (المهني للموظف العام 

).المطلب الثالث(ركان الخطأ المهني ألى إالتطرق 

لولأ المطلب ا

تعریف الخطأ المهني للموظف العمومي

لم یعرف المشرع الجزائري الخطأ المهني تعریفا دقیقا وهذا یرجع لطبیعة الخطأ 

مر عى الأالمهني الذي لا یمكن حصره لعدة اعتبارات تكمن في الوظیفة ذاتها، مما استد

الفرع (مومي لى تعریف الموظف العإسناد مهمة ذلك للفقه والقضاء، وعلیه بدایة سنتطرق إ

.)الفرع الثاني(لى تعریف الخطأ المهني إثم )ولالأ 



الخطأ المهني في مجال الوظیفة العمومیةالفصل الأول

-5-

الأولالفرع 

تعریف الموظف العمومي

عین نظرا لأهمیته والمشرّ یحظى الموظف العام بعدة تعاریف منها تعاریف الفقهاء

دارة الإود علاقة قانونیة وتنظیمیة مع كذلك لوجاء التنظیمي والقانوني للدولة، و البالغة في البن

التشریعات ختلاف یظهر بین مجموعة الفقهاء و العامة، فتعریف الموظف العام وجد فیه ا

ثم )ثانیا(ثم القضاء )أولا(المختلفة، لذا لنوضح أهم تعریفات الموظف في كل من الفقه

).ثالثا(التشریع 

التعریف الفقهي : أولا

لیه وظیفة دائمة یقوم إعهد شخص ی":ة للموظف العام بأنهتعریفات متنوع قدم الفقه

.1"بخدمة مرفق عام تدیره الدولة أو احد أشخاص القانون العام

:نستنتج من هذا التعریف توافر معیارین لنكون بصدد الموظف العام و هما

فق عناصر المر تعتبر دیمومة الوظیفة عنصر من:دیمومة الوظیفة أو الخدمة الدائمة-1

على منصبه في أن یحافظ الاستمراریة، فللموظف الحقیقصد بها الاستقرار و لعام و ا

.داري من تغیراتالإ مهما أصاب التنظیم

:شخاص القانون العامأتدیره الدولة أو أحد  )عاممرفق (أن یعمل الموظف في خدمة -2

العاملین أو مصالحها الوزاریة المختلفة و یعد موظف عمومي كل من عمل لدى الدولة

.2داريالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإفي الولایة، البلدیة،

والقوانین الأساسیة مدعمة  03- 06رقم  الأمرعمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، دراسة في ظل -1

.22، ص2015باجتهادات مجلس الدولة، دار جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 

.23المرجع نفسه، ص-2
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ستاذ العام، نجد الأعطاء مفهوم أمثل للموظفإمن الفقهاء الذین اجتهدوا لأجل و 

ائمة في دارة قانونیة بصفة دإكل فرد یلتحق ب":نهأالمصري محمد حامد الذي عرفه على 

.1"شخاص القانون العام بالطریقة المباشرةأخدمة مرفق یدیره شخص من 

في  هو كل شخص یعمل":ستاذ أبو زید فهمي الموظف العامفي حین عرف الأ

".مرفق عام بصفة دائمة، دخلها فیها عن طریق تعیینه فیها وقبوله لهذا التعیین

لاعتبار الشخص موظفا عمومیا یستلزم و  أنهمن خلال هاذین التعریفین یتضح لناو 

:توفیر عدة شروط تتمثل فیما یلي

.الوظیفةدیمومة -

.أن یعمل الشخص في مرفق عام تدیره الدولة-

من ضا لتقدیم مفهوم للموظف العام، و نجد كذلك الفقه الفرنسي قد سعى جاهدا هو أی

كل شخص یساهم بطریقة دائمة ":الذي عرفه بأنهleonلیونبین هؤلاء الفقهاء نجد الفقیه 

ستاذ في حین عرفه الأ".یقوم بهاعمال التي ارة مرفق عام مهما كانت طبیعة الأفي اد

"بأنهmauriceموریس لمرفق عام یدار بمعرفة الدولة أوكل شخص یشغل وظیفة :

.2"دارات العامة التابعة و یتم التعیین بمعرفة السلطة العامةالإ

غلبیة منهم متفقین  فه الفقهاء الفرنسیین، نجد أن الأمن خلال هذا التعریف الذي عر 

:ساسیین لاعتبار الشخص موظفا عمومیا و هماأعلى شرطین 

.أن تكون الوظیفة دائمة-

.دارة مرفق عامإالمساهمة في -

.35، ص1969دار النهضة العربیة، مصر، محمد أحمد الجمل، الموظف العام فقها و قضاء، الطبعة الثانیة، -1

.68، ص2004علي جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، دار الثقافة، عمان، -2
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التعریف القضائي:ثانیا

یجاد إالموظف العام نجده یحاول دائما ن اجتهاد القضاء فیما یخص تعریفإ

العناصر التي یرتكز علیها المفهوم، فهي مفاهیم تكمل ما جاء به الفقه، فهي تعاریف 

فحسب ما جاء به القضاء الفرنسي حول .متشابهة ولا یوجد فروقات جوهریة فیما بینهما

تتوفر في شخص لاعتباره  أنمفهوم الموظف العام زیادة للعناصر الجوهریة التي یجب 

وظیفة دائمة داخلة ضمن  إلىالشخص الذي یعهد ":العمومي بأنهموظفا، یعرف الموظف 

.1"الوظائف بمرفق عام

هو الذي یعهد ":داریة العلیا في مصر الموظف العام أنهكذلك عرفت المحكمة الإو 

خرى، شخاص القانون العام الأأ و احدأمرفق عام تدیره الدولة لیه بعمل دائم في خدمةإ

.2"داري لذلك المرفقفي التنظیم الإق شغله منصبا یدخل عن طری

عمومیا یجب فیه توافر لاعتبار الشخص موظفا ن القضاء و إمن هذا التعریف نجد و 

:ساسیة التالیةالعناصر الأ

.أن یكون شغل الوظیفة دائمة-

.أن تكون داخلة في نظام مرفق عام-

.3المساهمة في خدمة المرفق العام-

ظف العام قدمها القضاء أنه قد وفق بین تعریفه للمو نستنتج فیما یخص التعاریف التي 

یف ننا لاحظنا أن الاجتهاد القضائي قد دقق في مفهومه بتعر ألا إبین تعریف الفقه له، و 

.كثر دقة فكان هذا المفهوم متمما لما جاء به الفقهأ

.51، ص1986أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -1

.51المرجع نفسه، ص-2

.52نفسه، صالمرجع -3
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التعریف التشریعي:ثالثا

لا انه قد حدده في مختلف إئري تعریفا دقیقا للموظف العام، لم یعطي المشرع الجزا

المؤرخ 59-85قوانین الوظیفة العمومیة، فجاء تعریفه للموظف العام حسب المرسوم رقم 

المؤسسات دارات و ساسي النموذجي لعمال الإقانون الأالمتضمن ال1985مارس  23في 

تطلق على العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة ":العمومیة كالتالي

زاء المؤسسة إساسیة و تنظیمیة ألموظف، و یكون في وضعیة قانونیة التجریبیة تسمیة ا

.1منه5هذا في المادة و . "دارةالإ أو

المتضمن 06-03أما حسب ما جاء في القانون الحالي المتمثل في الأمر رقم 

القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة الرابعة منه 

میة دائمة ورسم في رتبة یعتبر موظف كل عون عین في وظیفة عمو ":التي نصت على

.2"داريالسلم الإ

النص حول تعریف المشرع للموظف العمومي یتضح لنا أن هناك من خلال هذا 

:عناصر أساسیة ضروریة أوردها المشرع لاعتبار الشخص موظفا و تتمثل في

.أن یعین الشخص في وظیفة عمومیة-

.أن یشغل وظیفة دائمة-

  .داريأن یرسم في رتبة السلم الإ-

03-06ضمن الأمر رقم الواجبات لقد ذكر المشرع الجزائري مجموعة من الحقوق و 

منه 39لى غایة المادة إ 26الحقوق من المادة التي یجب أن یتمتع بها الموظف فذكرو 

:المتمثلة فیما یليو 

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس 23المؤرخ في 59-85من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -1

.344لعمل المؤسسات والإدارات العمومیة، ص

، المتضمن القانون الأساسي  العام للوظیفة 2006 ةجویلی15المؤرخ في 03-06من الأمر رقم 04المادة -2

.03، صالعمومیة
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"27المادة :مبدأ المساواة- أ موظفین بسبب آراءهم أو جنسهم لا یجوز التمییز بین ال:

.1"صلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو الاجتماعیةأأو 

داء الخدمة في أللموظف الحق بعد ":32المادة :ملحقاتهالحق في المرتب و - ب

.یتقاضاه الموظف شهریایقصد  بالراتب المبلغ المالي الذي و . 2"راتب

تحسین للموظف الحق في التكوین، و ":38جاء في المادة :الحق في الترقیة- ت

ویقصد  بالترقیة تغیر المركز ،3"الترقیة في الرتبة خلال حیاته المهنیةالمستوى و 

من الموظفین، تصبح له مكانة علیاالقانوني للموظف بدرجة تمییزه عن غیره 

للموظف الحق في العطل المنصوص علیها ":39ذكرته المادة :الحق في العطل- ث

من عناء العمل، والعطل قد تكون أي أن للموظف الحق في الراحة .4"مرلأهذا ا في

ما عطل أتكون ترغم الموظف لطلب العطل، و سبابها ظروف  صحیة أو اجتماعیة أ

.مرضیة، استثنائیة، أوعطل سنویة

الحق في الحمایة للموظف":كما یلي33تضمنتها المادة :الحق في الحمایة- ج

في حمایته مفادها أن للموظف الحق .5"یطار التشریع المعمول بهإالاجتماعیة في 

.هانة أو ضغط من أي جهة كانتإفي حالة أي اعتداء أو 

لضمان حسن سیر الوظیفة العامة حدد المشرع بالنسبة لواجبات الموظف العام و أما

-06الجزائري مجموعة من الواجبات، ناتجة عن طبیعة الوظیفة نص علیها في الأمر رقم 

:فیما یليمنه تمثلت54حتى المادة 40ذكرها من المادة 03

.، المرجع نفسه03-06رقم  الأمرمن 27المادة -1

.، المرجع نفسه03-06من الأمر رقم 32المادة -2

.سابق، مرجع 03-06رقم  الأمرمن 38المادة -3

.، المرجع نفسه03-06رقم  الأمرمن 39المادة -4

.، المرجع نفسه03-06رقم  الأمرمن 33المادة -5
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هي أن یطیع الموظف رئیسه وهي درجات فكل طبقة من و : واجب طاعة الرؤساء- أ

یجب  على ":52الموظفین تخضع لرئاسة الطبقة الأعلى منها حسب ما جاء في المادة 

.1"مرؤوسیهواحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه و الموظف التعامل بأدب

المتعلقة ام الموظف لكل القوانین الخاصة و احتر :اللوائحوجوب احترام القوانین و - ب

مر من الأ40وامر تضمنتها المادة الدستور، اللوائح، التعلیمات، الأاحترام  أيبوظیفته 

و  دیة مهامه، احترام سلطة الدولةأیطار تإیجب على الموظف في ": 03-06رقم 

.2"التنظیمات المعمول بهافرض احترامها وفقا للقوانین و 

الضروري الذي یجب أن یلتزم به كل فهذا الواجب هو الجوهري و :العملداء أواجب -  ت

المكان المخصص حسب ظف في تأدیة عمله على أحسن وجه وفي الوقت المحدد و مو 

موظف أن یمارس مهامه بكل أمانة یجب على ال": 03-06 رقم من الأمر41المادة 

.3"بدون تحیزو 

فشاء سر الوظیفة حسب إیجب على كل موظف عدم :فشاء السر المهنيإعدم -  ث

.4"یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني":48المادة 

ن یحرص على عدم أیجب على أي موظف :كرامة الوظیفةالمحافظة على شرف و - ج

كرامة المهنة، حسب ما أقره المشرع الجزائري في خلال یضر بشرف و إارتكاب أي 

على الموظف  تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه یجب":التي تتضمن42المادة 

.5"و لو كان ذلك خارج المهنة

مع أي أن الموظف لا یجب أن یج:عدم الجمع بین وظیفتین في نفس الوقت- ح

مربح حفاظا على نشاط الموظف، وهذا ما جاءت خرأأوینسق بین وظیفته مع أي عمل 

.، المرجع نفسه03-06رقم  الأمرمن 52المادة -1

.06، صسابقمرجع ، 03-06رقم  مرالأمن 40المادة -2

.المرجع نفسه، 03-09رقم  مرالأمن 41المادة -3

.المرجع نفسه، 03-09رقم  مرالأمن 48المادة -4

.المرجع نفسه، 03-09مرالأمن 42المادة -5
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لیهم، ولا إسندت أي للمهام التي ن كل نشاطهم المهنیخصص الموظفو":43به المادة 

.1"یمكنهم ممارسة نشاط مربح في ایطار خاص مهما كان نوعه

الفرع الثاني

تعریف الخطأ المهني

توصل  اسنذكر مالمهني، و  أیجاد تعریف للخطإالتشریع كل من الفقه والقضاء و حاول

لیه المشرع إوما توصل )ثانیا(ثم تعریف قضائي )أولا(كل منهم من تعریف فقهي لیه إ

).ثالثا(الجزائري 

التعریف الفقهي: أولا

الذي یكون سندا خلال تحدید معنى الخطأ المهني و راء الفقهیة منتنازعت الأ

.2للقاضي، یساعده في تكییف الفعل لأجل إعطائه الجزاء التأدیبي

خلالا بواجب إرادي، یكون إو امتناع أهو فعل ":فقد عرفه محمد ماجد یاقوت بقوله

.3"وظیفي مصدره القانون مقررا له جزاءا تأدیبیا

یؤخذ القانون هنا بالمعنى خلال بالتزام قانوني و إ":بوضیاف بأنهستاذ عماالأوعرفه 

ان مصدرها تشریع أو لائحة، یشمل الواسع بحیث یشمل جمیع القواعد القانونیة أیا ك

.4"یضا القواعد الخفیةأ

Andrédeبالنسبة للقضاء الفرنسي فقد عرفه الفقیه و  Laubader:" كل خطأ یرتكب

.5"بواسطة الموظف أثناء ممارسة أو بمناسبة ممارسة الوظیفة یعرضه كجزاء تأدیبي

.المرجع نفسه، 03-06مرالأمن  1فقرة  43المادة -1

ستیر في القانون العام، كلیة ي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجقیقایة مفیدة، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائر -2

.12، ص2008منتوري، قسنطینة، الإخوة الحقوق، جامعة 

.179، ص2007، الإسكندریةمحمد ماجد یاقوت، الدعوى التأدیبیة في النظام الوظیفي، دار الجامعة الجدیدة، -3

.17، صمرجع سابقبوضیاف، أحمد-4

القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة الآلیاتنقلا عن حمایتي صباح، -5

.12، ص2014ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة الوادي، 
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كل عمل یقوم به الموظف بالمخالفات للالتزامات ":فیعرفه أنهDuguitأما الفقیه 

.1"الخاصة التي تفرضها علیه وظیفته

لتعاریف أن الخطأ المهني هو مخالفة الموظف لأحد التزاماته انستنتج من هذه 

فعال التي ثناء ممارسته الفعلیة و حتى الأأتقوم علیها وظیفته، سواءا كانت المهنیة التي

.ى مع وظیفتهتتناف

التعریف القضائي:ثانیا

لأخطاء تعد أخطاء عطاء صور لم یعرف القضاء الإداري الخطأ المهني بل اكتفى بإ

القضاء كل من القضاء الإداري الفرنسي، و هذا ما قرره ، و مهنیة تستوجب المساءلة التأدیبیة

.2داریة العلیا في مصرري في الجزائر، و كذا المحكمة الإداالإ

"ففي القضاء الفرنسي، قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الخطأ الوظیفي هو كل :

الوظیفة، مادام أنه یمس سمعتها لو ارتكب خارج نطاق خلال بالتزام وظیفي حتى و إ

.3"كرامتهاو 

17على بتاریخ بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري في قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأ

یر من المقرر قانونا أن الأخطاء التأدیبیة تشمل كل تقص":الذي جاء فیه1985سبتمبر 

من حیث التي تمسالمرتكبة خارج الوظیفة، و فعال الأمرتكب في ممارسة الوظیفة و 

و بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها أو الكفیلة اعتبار الموظف أتها بشرف و طبیع

.4"المس بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة

.13المرجع نفسه، ص-1

، دراسة تحلیلیة في ظل "خصوصیة مبدا شرعیة الجریمة التأدیبیة في التشریع الجزائري"طوبال بوعلام، زرقان ولید، -2

.599، ص2020الجزائر،،2قانون الوظیف العمومي، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة،  العدد 

.14نقلا عن حمایتي صباح، مرجع سابق، ص-3

.218-215، ص ص 1990، 01الاعلى، المجلة القضائیة، العددقرار الغرفة الاداریة بالمجلس -4
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داریة العلیا المصریة حیث ورد في هي المحكمة الإأما القضاء الإداري المصري و 

خلال إ سبب القرار التأدیبي بوجه عام هو": أن 1974فبرایر 23حكمها الذي صدر في 

الموظف بواجبات وظیفته أو قیامه بأعمال محرمة علیه، فكل  عامل یخالف الواجبات التي 

درة في حدود نصت علیها القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء الصا

القانون أو یخرج على مقتضى الواجب الذي علیه تأدیته بنفسه بدقة و أمانة، فانه بذلك 

.1"داریار مرتكبا ذنبا إیعتب

ما یلاحظ من خلال تعریفات الفقه عن الخطأ المهني أنه قد عمم من صیغته بحیث 

ت أو أخلاقیات بالمقتضیات المهنیة سواء تعلق الأمر بواجباكل فعل یخل ":أنها تشمل

.2"و خارجهاالوظیفة ویكون الإخلال سواء داخل نطاق الخدمة أ

التعریف التشریعي:ثالثا

تفى بذكر مواصفاته العامة نما اكإ تعریفا للخطأ المهني، و المشرع الجزائري لم یعطي 

یشكل كل ":منه على ما یلي160فعال التي تشكل خطأ مهنیا حیث تنص المادة وهي الأ

كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف بات المهنیة أو مساس بالانضباط و الواجتخل عن

یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون المساس بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا و أثناء أو 

.3"عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائیة

ت یلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد ربط الخطأ المهني بالواجبا

خرى، كما یلاحظ بأنه اعتبر كل مساس بالانضباط مناختلافها من وظیفة إلى أالمهنیة، و 

، القاضي نصر الدین مصباح، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، دراسة مقارنة في القانون المصري واللیبي-1

.32-31، ص ص 2002و ش ا، دار الفكر العربي، القاهرة، 

.600طوبال بوعلام، زرقان ولید، مرجع سابق، ص-2

.، مرجع سابق03-06مر رقم أمن 160أنظر المادة -3
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ترك ء ممارسة المهنة أو بمناسبتها، و أنه فرق بین الخطأ الذي یكون أثنال الخطأ المهني و قبی

.1المجال مفتوحا للمتابعة الجزائیة عند الاقتضاء

م القواعد أخلاقیة كانت أو مهنیة، نجد أن العامل أو الموظف مجبر فعلا على احترا

فتحدید الأخطاء ضرورة تفرضها مختلف التشریعات التأدیبیة لكي یوضع لها عقوبات مقابلة 

.2"لا بنصلا جریمة و لا عقوبة إ":انطلاقا من المبدأ الذي جاء به الدستور

:سنذكر نماذج عن الأخطاء المهنیة فیما یلي

:خطأ الطبیب-1

ها معالم من خلال منظومة قانونیة متكاملة حدد من خلالعرف المشرع اللیبي

تترتب المسؤولیة الطبیة ":منه بقوله23الطبي في المادة لخطأالمسؤولیة الطبیة فعرف أ

.3..."عن كل خطأ مهني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضررا للغیر

لى الجهل بأمور فنیة یفترض الخطأ الذي یرجع إ":ماراتي بأنهألإكما عرفه المشرع 

همال أو ام بها، أو كان هذا الخطأ راجعا إلى الإلملإ اكل من یمارس ذات المهنة الطبیة في 

.4"بذل العنایة اللازمة

خطأ في علاج حدث ضرر بسبب إذامن خلال تعریفه نقول أن الخطأ الطبي یقوم 

  .ةمور الفنیة أو عدم بذل العنایة اللازمالجهل بالأالمریض و 

، مجلة البحوث "تحدید الخطا المهني للموظف العام بین النص القانوني و السلطة التقدیریة للادارة"شلالي محمد، -1

.148، ص2018الجزائر، ، 06والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 

إجازةفي التشریع الجزائري في ضوء تشریع العمل والوظیف العمومي، مذكرة لنیل التأدیبيتدرانت نرجس، النظام -2

.1، ص2008الجلفة، ،المدرسة العلیا للقضاء، محكمة الجلفة، مجلس قضاء

الحامد للنشر المهني في ضل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة تأصیلیة مقارنة، دارالخطأبن صغیر مراد، أحكام -3

.58، صالأردن والتوزیع،

.59المرجع نفسه، ص-4
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:خطأ الصیدلي-2

یلقى على عاتق الصیدلي التزام  یتمثل في تركیب وتجهیز أدویة سلیمة سواء كانت 

من تركیبه أو استلمها من قبل منتجیها لقصد البیع، حیث أنه یجب أن یكون الصیدلي ذو 

خبرة ومعرفة من تلك الدولة، فالتزام الصیدلي یكون التزاما بتحقیق نتیجة، بحیث أن القضاء 

صالحة لا تشكل دویة سلیمة و مدینا بالتزام محدد یتمثل بصرف أالفرنسي اعتبر الصیدلي

.1بطبیعتها خطرا على المستهلكین

:خطأ الموثق-3

لقیام خطأ الموثق یفترض دائما وجود التزام سابق یفرض علیه سابقا من خلال 

ضة علیه دون أن و لى الالتزامات المختلفة المفر لكي یتحقق خطئه یجب الرجوع إه، و وظیفت

خلاقیة التي یجب على الموثق التحلي بها حمایة لمصلحة زبائنه أو حقوق یأخذ بالقواعد الأ

.مثلا أن یخطئ الموثق عند تحریره لسند رسمي.2الغیر

نظمة لمهنة الموثق أي عدم خلال لبنود أو قواعد مالخطأ المهني للموثق یقع نتجیة إ

قیام الموثق عند تحریره :ثقة مثاللتحقیق العمل بكل راحة و جراءات الیقضة والحذر اتخاذ إ

سماء وثیقة أو عدم ذكر أحد ألمحرر رسمي بعدم ذكر بعض البیانات اللازمة في ال

.المعنیین

عیساوي زاهیة، المسؤولیة المدنیة للصیدلي، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، -1

.17، ص2012تیزي وزو، جامعة مولود معمري،

الماستر، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق، سویسي یمینة، المسؤولیة المدنیة للموثق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة-2

.06، ص2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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المطلب الثاني

أركان الخطأ المهني

خلال الموظف العام بفعل ما في بتصنیف أركان الخطأ المهني فعند إقام الفقه 

وظیفته أو بمناسبة تأدیتها یتحقق الخطأ الوظیفي ولقیامه یشترط توافر أركان معینة تتمثل 

الفرع (كذلك ركن شرعي و  )الفرع الثاني(معنوي  وركن ،)وللأ الفرع ا(ركن مادي :فیما یلي

.)الثالث

ولالفرع الأ 

ركن مادي

هو السلوك الذي یقوم به الموظف العام بمناسبة یعتبر الركن المادي للخطأ المهني

الأسس لنشاط المنحرف المخالف للمبادئ و هو یتمثل في اه بوظیفته أو أثناء القیام بها و قیام

بعمل غیر التي تقوم علیها المهنة التي یقوم بها، سواء كان سلوك أو فعل ایجابي كقیامه 

هذا ملقاة على عاتقه، و دم قیامه بواجباته الو قد یكون فعل سلبي كعموافق لقواعد الوظیفة، أ

.لى الخروج عن نطاق وتنظیمات الوظیفة العمومیةیؤدي به إ

أن التفكیر في الفعل المخالف أو ن یكون الخطأ المهني خطأ مادیا وملموسا، و یجب أ

.1السلوك المنحرف لا یعتبر كركن مادي للخطأ المهني طالما أنه لا یجسد المظهر الخارجي

ي السلوك المخالف الذي یحقق قام المشرع الجزائري في تحدید الأفعال المادیة أ

اء الملموسة خطالأالسلوكات و داریة بهذه لإاهذا یستدعي التزام الجهة ني، و الخطأ المه

من قانون الوظیفة العمومیة رقم 181إلى  178ذلك بموجب المواد من المحددة حصرا و 

  .الخ... ني، إخلال بالانضباط إفشاء السر المه:، مثل06-03

قانون العمل، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ما بین قانون الوظیفة العمومیة و المهني الخطأیت قاسي حسینة، أ -1

.11، ص2012، تیزي وزوالحقوق، جامعة مولود معمريقانون اجتماعي، كلیة
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الفرع الثاني

ركن معنوي

ة الخطأ المهني، فهو یعني اتجاه إرادیعتبر الركن المعنوي الركیزة الذي یبنى علیه 

الموظف العام إلى القیام بالفعل الذي یكون فعل ایجابي أو سلبي یؤدي إلى إحداث ذلك 

ي إخلال من جانب العامل بواجب وظیف":الخطأ، فقد عرفه الأستاذ عبد الفتاح حسن بقوله

علیه هي التي تجعل الموظف مخطئا تقوده للمساءلة إخلالا صادرا عن إرادة أثمة، و 

بأن الإرادة ":أخرى عارض الفقیه سلیمان الطماوي ذلك الاتجاه بقولهومن جهة."التأدیبیة

الأثمة بالشكل المذكور لا نجدها بالنسبة لبعض الأخطاء المهنیة، كالأخطاء التي یعاقب 

موظف رادة الصرا، فان اتجاه إعلیها جنائیا، أما بقیة المخالفات التأدیبیة التي لم تحدد ح

المهني بغض لبي بدون عذر یشكل لا محالة الخطأو السأ إلى ارتكاب الفعل الایجابي

.1"النظر عن  حسن النیة أو سوء النیة للموظف

یتضح لنا أن الركن المعنوي للخطأ من خلال هذه الاتجاهاتنستنتج مما سبق و 

تیان بالسلوك اب الخطأ عن قصد، أي یقوم بالإلى ارتكالمهني هو انصراف إرادة الموظف إ

.التأدیبیةرادة تسقط الجریمةلإافي حالة انعدام من علم و علیهالمعاقب

خلال بواجباته دون قصد ذلك فیعتبرحالة انصراف إرادة الموظف إلى الإما فيإ

المهني یتحقق بتحقق الركن المعنوي سواء كان بسلوك الخطأ غیر عمدي، وعلیه فان الخطأ

.2عمدي أو غیر عمدي

.13، صسابقایت قاسي حسینة، مرجع -1

دراسة حالة  03- 06رقم  الأمرابركان زهیر، شابي محمد لمین، النظام التأدیبي للموظف العام في الجزائر في ظل -2

شهادة ماستر، تخصص سیاسات عامة المحلیة لولایة تیزي وزو، مذكرة لاستكمال متطلبات نیل  الإدارةموظفي مدیریة 

.37، ص2017العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و دارة محلیة،إ و 
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الفرع الثالث

ركن شرعي

الذي یقصد للخطأ المهني نجد الركن الشرعي و المعنوي لركن المادي و لى ابلإضافة إ

لا بنص، فالموظف ولا عقوبة إیخضع لمبدأ لا جریمة النص القانوني الذي یجرم الفعل و به 

و ارتكابه لسلوك منحرف یخضع لمساءلة تأدیبیة في حالة عند إخلاله بواجبات الوظیفة أ

.1و سلبيسواء كان سلوك ایجابي ألفعل علیه ثبوت وقوع ا

وجود الذي یتمثل في ن یتوفر الركن الشرعي و فلقیام الجریمة بشكل عام یستوجب أ

یقرر له عقوبة، وهذا حسب ما جاء به المشرع الجزائري في نص قانوني یجرم سلوك معین و 

وعلیه فان الجریمة أو ".لا بنصلا تدبیر أمر إلا عقوبة و لا جریمة و ":قانون العقوبات بقوله

.2قدم علیه الموظف العام مباحاالخطأ أیا كان و بأي سلوك كان لا یقوم إلا إذا أ

ركن ضروري لقیام المسؤولیة التأدیبیة المهني هونقول أن الركن الشرعي في الخطأ

فهو الذي یحدد وقوع الفعل وتكییفه، ویسمح بتطبیق قواعد القانون على الواقعة المرتكبة 

.بعیدا عن الاعتبارات الشخصیة لمرتكبیه من الموظفین العمومیین

المطلب الثالث

تصنیف الخطأ المهني

المتعلق بالقانون  03-06رقم  مرالجزائري الأخطاء المهنیة في الأصنف المشرع

177لفصل الثالث منه في المادة ربع درجات ذكرها في االأساسي للوظیفة العمومیة إلى أ

، أخطاء من الدرجة الثانیة )ولالفرع الأ (ولى أخطاء من الدرجة الأ:لها كالتاليسنتناو التي و 

الفرع (أخطاء من الدرجة الرابعة ،)الفرع الثالث(، أخطاء من الدرجة الثالثة )الفرع الثاني(

).الرابع

، الإداريالقانون المهني للموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر فيالخطأمرابطي سمیرة، -1

.46، ص2018العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور طاهر مولاوي، سعیدة، كلیة الحقوق و 

.36ابركان زهیر، شابي محمد لمین، مرجع سابق، ص-2
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ولالفرع الأ 

  ولىلدرجة الأ الخطأ المهني من ا

مر رقم من الأ178الدرجة الأولى في المادة زائري الخطأ المهني من ذكر المشرع الج

وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال تعتبر على":كما یلي06-03

.1"ن یمس بالسیر الحسن للمصالحبالانضباط العام یمكن إ

ا بأمانة وثقة، فعند انحرافه فالموظف العام عند تأدیته لمهامه الوظیفیة یجب أن یؤدیه

داریة للمرفق العام الذي التنظیمات الإتعلقة بالتعلیمات و بالقواعد العامة للمهنة المخلاله إ و 

وجه نه قد قام بخطأ مهني صنفه المشرع علىبالمساس بالسیر الحسن للمصالح، فإیؤدي 

.لى عقوبة تأدیبیةلأولى یؤدي به إاالخصوص أنه خطأ من الدرجة 

ضباط كعدم احترام أوقات ل بالانلإخلااو ارتكاب الموظف لخطا متمثل في ي هأ

.2داء عمله بدقةعدم أالعمل، و 

الفرع الثاني

الخطأ المهني من الدرجة الثانیة

لأمر رقم امن 179لمهنیة من الدرجة الثانیة طبقا لأحكام المادة خطاء الأاتشمل 

:عمال التي یقوم بها الموظف العام بقولهاكافة الأ 06-03

الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانیة الأعمال التي یقوم من تعتبر على وجه "

:خلالها الموظف بما یأتي

 .دارةالا بأمن المستخدمین أو أملاك الإهمالمساس سهوا أو إ-

ساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین الإخلال بالواجبات القانونیة الأ-

.3"181و  180

.، مرجع سابق03-06مر رقم من الأ178المادة -1

بوعنیني عبد الرحمان، النظام التأدیبي للموظف العام في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر -2

.11، ص 2015رباح، ورقلة، ، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مإدارياكادیمي، تخصص قانون 

.16، مرجع سابق، ص03-06رقم  الأمرمن 179المادة -3
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نین الأساسیة هذا التحدید أن القوا وراءیتضح لنا أن المشرع الجزائري قصد من 

التي علیها عند توضع من طرف الهیئات المستخدمة و داریة الداخلیة عندما التنظیمات الإو 

ضرار بأمن تراعي فیها شرط الإ نالمهنیة من الدرجة الثانیة یجب أتحدیدها للأخطاء

الخ، تاركا لها ...والمنشآتضرار وخسائر مادیة بالمباني م، أو إلحاق أممتلكاتهالمستخدمین و 

.1من للمستخدمینطرق توفیر الأتحدید ممتلكاتها و الحریة في

نشاط داخل المؤسسة العامة یرتكب أخطاء دون نقول أن الموظف العام عند قیامه ب

إهمال مما یؤدي ا و حداث ذلك الضرر، فذلك الخطأ تحقق بسبب غفلة منهلإ و نیةقصد أ

.2ضرار للمستخدمینالعامة، إضافة إلى إحداث ألحدوث أضرار على التجهیزات

الفرع الثالث

المهني من الدرجة الثالثةالخطأ

وتزداد بمدى مساسه للوظیفة، 03-06حسب الأمر رقم تتدرج أخطاء الموظف 

في  180وردها المشرع الجزائري في المادة تتمثل الأخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة التي أو 

عمال التي یقوم من لأالخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة على وجه اتعتبر ": قوله

:خلالها الموظف بما یلي

.داریةلإاتحویل غیر قانوني للوثائق -

.خفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامهإ-

بالوظیفة دون رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة مهامه المرتبطة -

.مبرر مقبول

.فشاء السر المهنيمحاولة إإفشاء و -

، مجلة الاجتهاد للدراسات "المهنیة للموظف العام في القانون الجزائريالأخطاءتكییف "مرغني حیزوم بدر الدین، -1

.192-191، ص ص2019الجزائر، ،05القانونیة و الاقتصادیة، العدد

.38زهیر، شابي محمد لمین، مرجع سابق، صابركان -2
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عن  غراض خارجةاستعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأ-

.1"المصلحة

ظف العام خطاء المهنیة التي یرتكبها المو لأارع الجزائري في هذه المادة حدد المش

 فيالمرتكب، و تأدیبیة حسب جسامة الخطأض لعقوبات التي تعر عند ممارسته لوظیفته، و 

.03-06مر رقم ض لعقوبات الدرجة الثالثة حسب الأهذه الحالة یتعر 

الفرع الرابع

الخطأ المهني من الدرجة الرابعة

قصاها، فنجد المشرع الجزائري أعة للخطأ المهني هي أكبر درجة و تعتبر الدرجة الراب

أخطاء مهنیة من ر على وجه الخصوص،تعتب": وهي 181قد نص علیها في المادة 

:ذا قام الموظف بما یليالدرجة الرابعة إ

او معنوي ي طبیعة كانت، یقدمها له شخص طبیعيالاستفادة من الامتیازات، من أ-

.طار ممارسة وظیفتهمقابل تأدیته خدمة في إ

.ي شخص في مكان العملارتكاب أعمال عنف على أ-

جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة و الإدارة العمومیة التسبب عمدا في إضرار مادیة -

.خلال بالسیر الحسن للمصلحةالتي من شأنها الإ

.لى السیر الحسن للمصلحةإتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إ-

.و بالترقیةتزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أ-

ا في خر، غیر تلك المنصوص علیهربح ألوظیفة التي یشغلها و نشاط مالجمع بین ا-

.2"مرمن هذا الأ 44و  43المادتین 

.، مرجع سابق03-06رقم  الآمرمن 180المادة -1

.، مرجع سابق03-06رقم  الأمرمن 180المادة -2
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وبنى تصنیفه على عنصر العمد، خطاءنستنتج أن المشرع الجزائري قد صنف الأ

هي الخ، و ...ارتكاب، استعمال تزویرتلبس، استخدم،:ذلك بقوله في كل مرة عباراتو 

.1كثر جسامةالعقوبة المقررة لها أ، مما یجعل الصفة الممیزة للأخطاء المهنیة

.192مرغني حیزوم، مرجع سابق، ص-1
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المبحث الثاني

ثار المترتبة من الخطأ المهنيالآ 

دیة مهامه الوظیفیة خطأ ثناء تأكل فعل یرتكبه الموظف العمومي بإرادته أیترتب عن

ول اثر لخطئه المهني فتواجهه سلطة وم المسؤولیة اتجاهه بحیث تعتبر أعلیه تقمهنیا، و 

قد سلطة رئاسیة في النظام الرئاسي و هذه السلطة قد تكون أدیبیة أقرها المشرع الجزائري، و ت

).المطلب الأول(تجمع بین النظامین فیسمى نظام شبه قضائي 

یترتب أیضا أثر ثاني للخطأ المهني وهي العقوبة التأدیبیة أو الجزاء التأدیبي، فهي 

لهذه ى عاتقه و الواجبات الملقاة على الموظف العام و لقا بالمهام المسندة إترتبط ارتباطا وثی

).المطلب الثاني(جراءات تقع علیه عند اقترافه لأي خطأ مهنيالعقوبة مبادئ و إ

كما أن هنالك أیضا أثر ثالث للخطأ المهني جاء به المشرع الجزائري، فقد منح 

قد تكون یة، و تعسف من طرف السلطة التأدیبللموظف ضمانات تضمن له عدم التعرض لل

).المطلب الثالث(هذه الضمانات سابقة أو متزامنة أو لاحقة لتوقیع العقوبة التأدیبیة

المطلب الأول

المسؤولیة التأدیبیة

حداث توازن بین حمایة مصلحة انون الأساسي للوظیفة العمومیة بإلقد جاء الق

ذلك لضمان السیر حمایة المصلحة العامة للدولة، و بینلموظف العام في مركزه القانوني و ا

الحسن للوظیفة العمومیة، ففي حالة ارتكاب الموظف لأخطاء في مجال مهنته فیكون بذلك 

لى تمییز هذه ثم )الفرع الأول(قد أخل بواجباته الوظیفیة، فیكون بذلك محل مساءلة تأدیبیة 

).فرع الثانيال(الجنائیة لمسؤولیة عن المسؤولیة المدنیة و ا



الخطأ المهني في مجال الوظیفة العمومیةالفصل الأول

-24-

الفرع الأول

تعریف المسؤولیة التأدیبیة

).ثانیا(خر اصطلاحي تعریف أو   )ولاأ(للمسؤولیة التأدیبیة تعریف لغوي 

التعریف اللغوي للمسؤولیة التأدیبیة: أولا

هذه اللفظة مشتقة من المصدر للفعل الثلاثي مسؤولیة مرادف لكلمة المساءلة، و لفظ ال

)ألیس(الجریمة یسأل عن سبب لقیامه بالجریمة، كما نشیر أن كلمة سأل، أي مرتكب 

و لتسألن عما كنت ...":یة الكریمةلإنسان كما ورد في الآامعناه ما یسأله )السؤال(و

.1"تعملون

مسؤولا ي شخص بتصرف مخالف لالتزاماته یكون مفاد هذا التعریف أنه عند قیام أ

تتم تحمل ما یسببه للغیر من أي ضرر و سوف یعلیه فهو عن النتائج التي ستحصل، و 

.2مؤاخذته عما قام بفعله

التعریف الاصطلاحي للمسؤولیة التأدیبیة:ثانیا

مخالفة فعالالشخص بتحمل كل ما یقوم به من أن المسؤولیة بشكل عام تعني التزامإ

.خلاقيلالتزام شرعي أو قانوني أو أ

الموظف العام بسبب ما یرتكبه من وعامة فان المسؤولیة التأدیبیة تكون في مواجهة 

.3خلال بحسن سیر العمل الوظیفيأخطاء تنطوي على معنى الإ

فمناط المسؤولیة التأدیبیة هو الموظف العام وان اكتساب الشخص لصفة الموظف 

رع بها أنها كل خطأ أو ذنب المشلقد قصدلذي یخضعه للمساءلة التأدیبیة، و العمومي هو ا

.227من سورة النحل، ص93الأیة -1

.11تحلیلیة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة تأصیلیة -2

، 2011سلیم جدیدي، سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، -3

  .72ص 
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خلاله ومي وان الجزاء التأدیبي لا یقع إلا علیه جراء إلا من موظف عملا یصدر إداري إ

.1بالتزاماته ومقتضیات وظیفته

خلال ما یتبع كل إ:ؤولیة التأدیبیة هيمن خلال هذه التعریفات المذكورة فان المس

عمال عمل من الأكان هذا الخطأ ایجابیا أو سلبیا أو إتیانه للموظف بواجبات وظیفته سواء 

.الهدف منها هو تقویم الموظف المخطئالمحرمة علیه و 

ین جاء بهما في اعتمد المشرع الجزائري في تحدید المسؤولیة التأدیبیة على ذكر شرط

:وهما كالتالي03-06مر رقم من الأ160المادة 

و عل أو أفعال تعتبر إخلال بواجبات الوظیفة أارتكاب الموظف لف:ولالشرط الأ -

.مقتضیاتها

سلوك الموظف سواءا داخل الوظیفة أو ن یكون هذا الخطأ یمس أ :الشرط الثاني-

ن یكون محیطا بالوظیفة، معناه هو الانحراف عن السلوك الذي تقتضیه خارجها أي إ

.2الوظیفة العامة

الفرع الثاني

تمییز المسؤولیة التأدیبیة عن المسؤولیة المدنیة والجنائیة

لى ثلاث إن مسؤولیة الموظف بالنظر إلى صفته الوظیفیة یمكن أن تتفرع إ

ؤولیات، فقد تكون مسؤولیة مدنیة إذا قام بفعل یسبب ضررا للغیر، أو تكون مسؤولیة مس

تأدیبیة عند إخلاله ؤولیةیضا مسبتصرف یشكل جریمة جنائیة، وتكون أذا قام جنائیة إ

علیه سوف نقوم بالتمییز بین هذه المسؤولیات الثلاث من و خرج عنها، و بمقتضیات وظیفته أ

ثم من حیث الهدف )ثانیا(من حیث نطاق المسؤولیة ،)أولا(أساس المسؤولیة :حیث

).ثالثا(والوسیلة 

.75علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابق03-06من الأمر رقم 160انظر المادة -2
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من حیث أساس المسؤولیة: أولا

بواجبات الوظیفة الإخلالالمسؤولیة التأدیبیة هو أساس أنكما ذكرنا سابقا 

.1ومقتضیاتها

خلال بالتزام قانوني ترتب علیه ضررا للغیر حسب لنسبة للمسؤولیة المدنیة تعني الإبا

.من القانون المدني الجزائري124المادة 

من حیث نطاق المسؤولیة:ثانیا

بعمل أو الامتناع عن القیام به مما المسؤولیة التأدیبیة یتحدد نطاقها بقیام الموظف 

.یشكل خطأ تأدیبیا یستوجب معاقبته تأدیبیا

بالنسبة لنطاق المسؤولیة المدنیة یتحدد عندما یرتكب الموظف خطأ شخصیا یسبب 

.ضررا للغیر

و الامتناع عن عمل ئیة فهو قیام الموظف العام بعمل أأما نطاق المسؤولیة الجنا

لا "محددة حصرا بأفعال مجرمة بنص قانوني طبقا للقاعدة العامة یقرر عقوبة جنائیة علیه 

.2"لا بنصة ولا عقوبة إجریم

من حیث الهدف والوسیلة:ثالثا

لى كفالة حسن النظام في المرافق العامة ووسیلتها هيتهدف المسؤولیة التأدیبیة إ

.خلاله بواجباته المهنیةعقوبات تأدیبیة على الموظف عند إ

یلة خلال بالالتزام، ووسالمسؤولیة المدنیة هدفها إصلاح الضرر المترتب عن الإأما 

.صابه ضررلإصلاح هي التعویض لمن أاهذا 

قرار العقوبة تنفیذا بینما المسؤولیة الجنائیة تهدف إلى مكافحة الجریمة ووسیلتها هي إ

.لحكم قضائي في حق مرتكبیها

.، مرجع سابق03-06رقم  من أمر160المادة -1

11بتاریخ الصادر ، 49ج، ج ر عدد .ع.المتضمن ق1966جوان 8المؤرخ في 157-06أمر رقم من 1المادة -2

، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 2011أوت  2المؤرخ في 14-11، المعدل والمتمم بموجب قانون 1966جوان 

  .2011أوت  10خ بتاریالصادر ، 44
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المطلب الثاني

السلطة التأدیبیة

بي، ولقد صدار القرار التأدیسلطة التأدیبیة التي تقوم بمهمة إالمشرع الجزائري الحدد 

اختلاف النظام القانوني السائد، إلا أن الفقه الإداري صنف نظمة السلطة التأدیبیة باختلفت أ

وعلیه یمكن استخلاص النظام المتبع في التشریع ،)ولالفرع الأ (هذه الأنظمة إلى ثلاث 

).فرع الثانيال(الجزائري 

الفرع الأول

نظمة التأدیبیةالأ  

ي تختص بتأدیب تختلف التشریعات الوظیفیة فیما بینها في تحدید الجهة الت

بعض و  ،)ولاأ(الموظفین، فبعض الأنظمة توكل مهمة التأدیب إلى جهة إداریة رئاسیة 

ومنها من تعهد هذه السلطة لهیئتین وهو مزیج بین ،)ثانیا(لى جهة قضائیة لأنظمة توكلها إا

م وعلیه رغ،)ثالثا(نظام مختلط بین النظامین السابقین ویعرف بالنظام الشبه القضائي 

.1نظمة الثلاثانه لا تخرج عادة عن نظام من الأ لااختلاف في القوانین التأدیبیة إ

النظام الرئاسي: ولاأ

قي تطبیقا واسعا خلال المراحل الأولى لنشأته، إلا للقد نشأ النظام الرئاسي وتطور و 

ن سلطة التعیین أصبحت مصطلحا مرادفا للسلطة التأدیبیة في كافة النظم القانونیة، ومن إ

.2أشهر الدول التي أخذت بالنظام التأدیبي الرئاسي الاتحاد السوفیاتي والمملكة المتحدة

عهد وظیفة التأدیب ك النظام الذي ینقصد بالنظام الرئاسي في المجال التأدیبي ذل

ي جهة في ذلك، فسلطة التعیین سلطة التعیین وحدها دون مشاركة أ لىبصورة مباشرة إ

لعقوبة بالحصول على رأي مسبق من أي جهة استشاریة، فهي لیست ملزمة قبل توقیع ا

.13علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص -1

، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1رشید عبد الهادي، الضمانات التأدیبیة في قوانین الوظائف العامة والعسكریة، الطبعة-2

.93، ص 2008
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ن كما إیر المرافق العامة بانتظام، كثر جدارة من غیرها في تحقیق هدف ضمان حسن سالأ

وإلا استحالت على ن توجد سلطةبأنه حین تكون المسؤولیة یتعین أمبدأ التلازم یقضي

دارة مسؤولة عن ضمان سیر المرافق ي القیام بأعباء منصبه، وبما أن الإدار الرئیس الإ

موظفین العامة، فمن حقها الاطلاع بالسلطة التأدیبیة مما یمكنها من ضبط ومراقبة ال

سلطة ":هداف المرسومة بها قانونا، وذلك تطبیقا للمبدأ القائل بأنلتحقیق الأالعاملین فیها،

.1"ساسیةة الرئاسیة و مظهر من مظاهرها الأالتأدیب هي امتداد لفكرة السلط

داري من التعسف والاعتداء على النظام لكون أنه یمكن للرئیس الإلقد أخذ هذا

تخاذل بعض خطاء التي یرتكبونها، وكذاع الأیع عقوبات لا تتناسب بتاتا مالموظفین بتوق

.2لى ضعف السلطة الرئاسیةالرؤساء على اتخاذ الإجراءات التأدیبیة یؤدي إ

النظام القضائي للتأدیب:ثانیا

دارة وقصر سلطتها على س نزع السلطة التأدیبیة من ید الإسایقوم هذا النظام على أ

نشاء محاكم تأدیبیة تتولى سلطة الموظف، بحیث یتم إیع العقاب على توجیه الاتهام دون توق

و الحكم ببراءته، بة علیه أفعال المنسوبة للموظف وتوقیع العقو الأ التقدیر ومدى اعتبار

فیصبح الجزاء التأدیبي في هذا النظام مشابه للحكم القضائي فكل منهما یصدر من جهة 

.3قضائیة

دارة في لعام بحمایته من تعسف الإالموظف اخذ بهذا النظام هو كفالة هدف الأ

.المجال التأدیبي

ستیر، جامعة ماجالمذكرة مجال الوظیف العمومي،مخلوفي ملیكة، رقابة القضاء الإداري على القرار التأدیبي في-1

.16-15، ص ص 2012مولود معمري، تیزي وزو، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة،133-66رقم  للأمرسعید بوشعیر، النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا -2

.112، ص1996الجزائر، 

.79حمد بوضیاف، مرجع سابق، ص أ -3
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مامها نیابة من نوع خاص توازي النیابة العامة، ینشئ أقد یشكل المشرع محكمة و 

.1فیكون شأن الجزاء التأدیبي هو شأن الحكم الجنائي كلاهما یصدر عن جهة قضائیة

حمایة حقوق ومصالح ساسیة والفعالة في ا النظام بالكثیر من الضمانات الأینفرد هذ

الموظفین أثناء المحاكمات التأدیبیة بحیث تتمیز هذه السلطة بالاستقلالیة والبعد عن تأثیر

.2داریة الرئاسیةالسلطة الإ

دارة مما ن القاضي یكون دائما بعیدا عن الإوجهت انتقادات لهذا الاتجاه قائلین بأ

الخطأ صعبة، باعتبار انه لا یعرف ما یجعل تقدیر الظروف والملابسات التي ارتكب فیها 

العقاب إلا  یحیط بالمرفق والمصلحة التي یعمل فیها الموظف المخطئ وأنه لا یتدخل لتوقیع

لى تأثیر طول إجراءات المحاكمة مما یؤدي إن یخطر من السلطة المختصة، وكذابعد أ

.3توقیع العقاب والتقلیل من فاعلیته

للتأدیبالنظام الشبه القضائي:ثالثا

یعتبر هذا النظام رئاسیا في جوهره كون أن دور السلطة الرئاسیة یبقى قائما على 

.توقیع العقاب

ستقلة بتعیین استطلاع رأیها قبل إصدار لى السلطة الرئاسیة، تنشأ هیئة مإ ضافةبالإ

ه الهیئة لمستقلة، وتعتبر هذزاء رأي الهیئة اقرار التأدیب، وتحتفظ الإدارة بحریتها الكاملة إ

.4داریة ذات اختصاص قضائيجهة إ

یقوم هذا النظام في ممارسة السلطة التأدیبیة على مبدأ حمایة حقوق وحریات 

الموظفین العامین، فهو یشمل على عدة ضمانات لصالحهم وذلك في كل مراحل المساءلة 

.312، ص 2012ریة في الإدارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، حمد بوضیاف، الهیئات الاستشاأ -1

.356، ص 1984عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -2

.114-113سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص ص -3

.80مرجع سابق، صالإدارة الجزائریة،لاستشاریة في الهیئات احمد بوضیاف،أ -4
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دستوري وكذلك احترام مبدأ حق الدفاع المقرر لموظف العام المتهم، وهو حق :التأدیبیة مثل

.1حق الاطلاع على الملف

الفرع الثاني

السلطة التأدیبیة في التشریع الجزائري

ن نستخلص النظام المتبع ختصة للسلطة التأدیبیة یمكن لنا أنظمة المبعد معرفتنا للأ

خذ شبه القضائي مع الأظام الرئاسي و في الجزائر في مجال التأدیب، وهو المزج بین الن

ولجان إداریة ،)أولا(بیة سلطة التعیین فنقول أن للسلطة التأدی2النظامینبمزایا هذین 

).ثانیا(عضاء متساویة الأ

سلطة التعیین: أولا

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات ":بأن03-06مر رقم من الأ165قضت المادة 

...".التعیین العقوبات التأدیبیة

المرسوم التنفیذي رقم ولى من المادة الأري سلطة التعیین بموجب حدد المشرع الجزائ

دارة المركزیة الإ داري بالنسبة للموظفین وأعوانالتسییر الإتعلق بسلطة التعیین و الم90-99

تخول ":حیث نصت بأنه داريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإوالولایات والبلدیات و 

ذا نص التنظیم یلي، إلا إعوان العمومیین وتسییرهم إلى ماسلطة تعیین الموظفین والأ

:المعمول به على خلاف ذلك

.دارة المركزیةالوزیر فیما یخص مستخدمي الإ-

.الوالي فیما یخص مستخدمي الولایة-

.رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص مستخدمي البلدیة-

.463، ص 1997سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، -1

.115سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص -2
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داري فیما یخص مستخدمي المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإمسؤول-

.1..."المؤسسة

:الاختصاص التأدیبي لسلطة التعیین

ولى والثانیة فالاختصاص التأدیبي هنا عندما یتعلق الأمر بعقوبات من الدرجة الأ

یؤول لسلطة التعیین بحیث یكون اختصاصها في هذه الحالة مطلق ولا یحتاج أخذ رأي 

.اللجنة المتساویة الأعضاء

جراءات التعیین باتخاذ الإي لها صلاحیات أخص المشرع الجزائري للسلطة الت

جراءات تتخذ الإ":كما یلي03-06مر رقم من الأ162التأدیبیة والتي نصت علیها المادة 

.2"التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیین

مفاد هذه المادة أن سلطة التأدیب في نظام الوظیفة العمومیة الجزائریة هي من 

حق التعیین، ونفس المنهج الذي اتبعته التشریعات اختصاص السلطة الرئاسیة التي لها 

.الوظیفیة المتعلقة بشأن تنظیم المسار الوظیفي

داریة المتساویة الأعضاءاللجان الإ:ثانیا

داریة هي المختصة بالتأدیب وقد منحت هذا كأصل عام، السلطة الرئاسیة الإ

.3دارات التي ترأسهاة عن حسن سیر العمل على مستوى الإالاختصاص لكونها المسؤول

جانب  إلىفبالنسبة للعقوبات التي على درجة من الشدة، أنشأ المشرع الجزائري 

.داري تشاركها في اتخاذ القرارات التأدیبیةى مستوى كل سلك إالسلطة الرئاسیة هیئات عل

یتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري 1990مارس 27مؤرخ في 99-90من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة -1

 ج.ج.ر.ة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، جبالنسب

.1990مارس  28في  الصادر، 13عدد 

.، مرجع سابق03-06من الأمر رقم 165المادة -2

.59حمایتي صباح، مرجع سابق، ص -3
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صراحة الحالات التي 06-03مر رقم من الأ165رع الجزائري في المادة حدد المش

ت التعیین العقوبات من تتخذ السلطة التي لها صلاحیا":القرار التأدیبي كما یليیصدر فیها 

ولى والثانیة بعد الحصول على توضیحات من المعني، وتتخذ السلطة التي لها الدرجة الأ 

بعد أخذ رأي الملزم من صلاحیات التعیین العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر 

.1"لمتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبيداریة االلجنة الإ

وازن بین و البحث عن التقامةإن اللجان المتساویة الأعضاء تعتبر من أهم وسائل إ

، كما جاء في دارة، بمقتضى الفاعلیة والمصالح الفردیة للموظفالضروریات القصوى للإ

إطار مشاركة الموظفین في تنشأ في ":على أنه03-06مر رقم من الأ62نص المادة 

.2"تسییر حیاتهم المهنیة لجان متساویة الأعضاء، لجان الطعن، لجان تقنیة

طق المشاركة عند إنشائه اللجان المتساویة الأعضاء إلى لقد حدد المشرع الجزائري من

داري بتوقیع تأدیبي، حتى لا ینفرد الرئیس الإداري اللذین یجتمعان كمجلسجانب الرئیس الإ

.3لعقوبات التي هي على درجة من الخطورةا

المطلب الثالث

الجزاءات التأدیبیة وضمانات الموظف

، )ولالفرع الأ (د مستقبل الموظف العام لقد أقر المشرع الجزائري جزاءات تأدیبیة تح

وكون القرار یكون سلیم وضع المشرع ضمانات تكون بمثابة سلاح في ید الموظف العمومي 

).الفرع الثاني(لمقاومة تعسف السلطة التأدیبیة وانحرافها 

.، مرجع سابق03-06من الأمر رقم 165المادة -1

.، مرجع سابق03-06من الأمر رقم 62المادة -2

.60حمایتي صباح، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الأول

تعریف العقوبة التأدیبیة

على منح السلطة المختصة في 03-06أكد المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

التأدیبیة على الموظف الذي ارتكب خطأ مهنیا وخرج عن مقتضیات مهنته، تسلیط العقوبة

.031-06من الأمر رقم 160حسب ما جاء في المادة 

تصنیف العقوبة التأدیبیة: أولا

صنف المشرع الجزائري العقوبات التأدیبیة لكل درجة من الخطأ المهني للموظف 

قصاها ومتدرجة من الأقل شدة إلى أت متسلسلة ، وتكون عقوبا03-06حسب الأمر رقم 

:نتناولها كالتالي

:ولىعقوبات من الدرجة الأ- أ

.التنبیه-

.نذار الكتابيالإ-

.التوبیخ-

:عقوبات من الدرجة الثانیة- ب

.أیام)3(لى ثلاثة إ) 1(التوقیف من العمل من یوم -

.الشطب من قائمة التأهیل-

:عقوبات من الدرجة الثالثة- ح

.أیام)8(لى ثمانیة إ) 4(أربعة التوقیف عن العمل من -

.لى درجتینالتنزیل من درجة إ-

.جباريالنقل الإ-

.، مرجع سابق03-06من الأمر رقم 160المادة أنظر-1
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:عقوبات من الدرجة الرابعة- خ

.لى الرتبة السفلى مباشرةالتنزیل إ-

.1التسریح-

مبادئ العقوبة التأدیبیة:ثانیا

للعقوبة التأدیبیة أسس قانونیة تتحقق أهدافها وفاعلیتها في المجتمع الوظیفي لأجل 

التوفیق بین مصلحة المرفق العام ومصلحة الموظف المخطئ، وتتمثل هذه المبادئ فیما 

:یلي

لا بنص قانوني، یقصد به انه لا عقوبة ولا جریمة إ:مبدأ شرعیة العقوبات التأدیبیة-

ن لم یقرره المشرع، خطأ إلا یجوز للسلطة التأدیبیة أن توقع الجزاء على مرتكب الوعلیه 

.تقدیریة مضبوطة بحدود قانونیة بحسب ذلك الخطأوتكون لها سلطة

بة منذا المبدأ أن ما ترتبه العقو هناك قاعدة عامة له:مبدأ عدم رجعیة العقوبة التأدیبیة-

بتداءا من تاریخ قرار العقوبة التأدیبیة ولیس من نتائج لا یسري على الماضي إنما ا

 :هيثناءات و تس، ولهذه القاعدة ا2تاریخ ارتكاب الخطأ

خطئ عن العمل بسبب اقترافه لذنب إداري جسیم، فان في حالة توقیف الموظف الم

.لى تاریخ توقیفه بشرط أن توافق لجان التأدیب عن فصل الموظف العامأثار فصله تمتد إ

یسمح بالأثر الرجعي للعقوبة في كل الحالات التي یكون فیها مصلحة للموظف 

.3العمومي

نفس  إلىیعني هذا المبدأ خضوع جمیع الموظفین :بة التأدیبیةمبدأ المساواة في العقو -

.العقوبات الواردة في قانون الوظیفة العمومیة مهما كانت وضعیاتهم الاجتماعیة

.، مرجع سابق03-06من الأمر رقم 163المادة -1

.76مرابطي سمیرة، مرجع سابق، ص -2

.76، ص2003ائري، دار الهومة للطباعة، الجزائر، كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجز -3
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جراءات توقیع العقوبةإ: ثالثا

مة ذلك الخطأ عند ارتكاب الموظف العام لخطأ مهني تحدد له العقوبة  حسب جسا

:كالتاليجراءات توقیع العقوبة إ و 

سلطة التي لها صلاحیات التعیین بإصدار تقوم ال:ولى والثانیةعقوبة من الدرجة الأ - أ

سباب تسلیط العقوبة، وتحرر محضرا بذلك وتقوم بتبلیغه للموظف، قرار تبین فیه أ

.وتضعه بالملف الخاص به

ى قرار مبرر، یتخذ هذا القرار سلطة التعیین بناء عل:عقوبة الدرجة الثالثة والرابعة-  ب

لى اللجنة المتساویة الأعضاء مجتمعة كمجلس تأدیب، یكون رأي إوبعد رجوعها وجوبا 

:1اللجنة ملزما لسلطة التعیین

قیام سلطة التعیین بمعاینة الخطأ وتعد تقریر مبرر یتضمن أسباب :معاینة الخطأ.1

العقوبة المناسبة متابعة الموظف تأدیبیا یذكر فیه نوع الخطأ، درجة الضرر الناجم عنه،

 .له

یوم ابتداء من 45في أجل لا یتعدى 166وهذا طبقا للمادة :إخطار المجلس التأدیبي.2

تاریخ معاینة الخطأ وإلا یسقط الخطأ بانقضاء الأجل، وعملیة الإخطار هي بمثابة 

.2تحریك للدعوى ضد الموظف المذنب

جلس المشكل یجتمع الم:تأدیبيعضاء كمجلس ریة المتساویة الأدااجتماع اللجنة الإ.3

كون دراسة ممثلي الموظفین، بحیث تتم دراسة الطلب وتدارة و بالتساوي من ممثلي الإ

خذ بعین معني، وبعد سماع دفاع الموظف والألى ملف المعمقة، ثم یتم الرجوع إ

قرار العقوبة المناسبة للخطأ إالاعتبار كافة حقوقه المقررة في القوانین والنظم، یتم 

.المرتكب

.، مرجع سابق03-06من الأمر رقم  2فقرة  165المادة أنظر-1

.142كمال رحماوي، مرجع سابق، ص -2
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ذا تضمن التقریر مجلس التأدیبي الحق في أن یأمر بإجراء تحقیق إلل :جراء التحقیقإ.4

.المقدم من طرف سلطة التعیین له معلومات غامضة

للموظف الحق بتعلیل رأیه في العقوبة المقترحة في غضون مهلة شهر واحد :التعلیل.5

.ى ثلاثة أشهرتمدد إل، وفي حالة إجراء التحقیق من یوم تبلیغه)یوم30(

را ثم یحول القرار بعد المداولات یصدر قرار العقوبة، ویكون القرار مبر :صدور القرار.6

داریة المسؤولة، فتتخذ العقوبة بناء على رأي المجلس التأدیبي ویتم تبلیغه إلى الهیئة الإ

.1أیام كحد أقصى ابتداء من تاریخ صدور القرار8للمعني في أجل 

الثانيالفرع 

الضمانات المقررة للموظف العام في مجال التأدیب

أعطى المشرع الجزائري للإدارة حق تأدیب الموظف عند ارتكابه لخطأ مهني، لكن 

هذه المشروعیة التأدیبیة قیدت بقیود تشكل ضمانات منحها للموظف في مواجهة العقوبة 

وضمانات تكون في ،)ثانیا(لعقوبة بعد توقیع ا،)أولا(التأدیبیة سواء قبل توقیع العقوبة 

).ثالثا(مواجهة قرار التسریح بصفة خاصة 

عام قبل توقیع العقوبة التأدیبیةالضمانات الممنوحة للموظف ال: أولا

:تيات في المواجهة والتحقیق وهي كالأتتمثل هذه الضمان

ذي العمومي الخطاء المنسوبة للموظف المشرع الجزائري حق التبلیغ بالأمنح:المواجهة-

والتي نصت 03-06مر رقم من الأ167تعرض لإجراء تأدیبي، وهذا ما أقرته المادة 

"على دیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة جراء تأیحق للموظف العام الذي تعرض لإ:

یوم ابتداء من تحریك الدعوى 15لیه، وأن یطلع على كافة ملفه التأدیبي في أجل إ

.2"التأدیبیة

.161عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق03-06من الأمر 167المادة -2
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لتأدیب، غیر أن المشرع لم یجعله التحقیق من الضمانات الجوهریة في عملیة ا:التحقیق-

یمكن ":نصت كما یليالتي 03-06من الأمر رقم 171لزامیا ولقد جاء به في المادة إ

معة كمجلس تأدیبي طلب فتح داریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتللجنة الإ

صلاحیات التعیین قبل البث في القضیة داري من السلطة التي لها تحقیق إ

.1"المطروحة

مفاد هذا النص هو أن طلب فتح تحقیق من السلطة التي لها صلاحیات التعیین 

.2بشأن الوقائع والتهم المنسوبة للموظف أمر جوازي ولیس وجوبي

داري هي نفسها السلطة المختصة بتوجیه إن السلطة المخول لها إجراء تحقیق إ

من  181لى إ 178الذي حدده المشرع في المواد وظف العمومي المذنب بخطئه الاتهام للم

.033-06الأمر رقم 

وظف بعد توقیع العقوبة التأدیبیةالضمانات الممنوحة للم:ثانیا

.تتمثل هذه الضمانات في أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء والتسبیب

م منح المشرع الجزائري هذه الضمانة للموظف العا:أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء-

، وذلك عندما تكون العقوبات 03-06مر رقم من الأ 2فقرة  165بموجب المادة 

التأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، وجعله رأیا ملزما للسلطة التي لها صلاحیات 

فالموظف لم یمنح هذه التعیین، بینما اذا كانت عقوبات من الدرجة الأولى أو الثانیة، 

دارة في حق الموظف، حالة یكون الباب مفتوحا لتعسف الإالضمانة، وبالتالي في هذه ال

رغم أن قرار اتخاذ عقوبات تأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة، یجب أن یكون مبررا من 

.، مرجع سابق03-06من الأمر رقم 171المادة -1

.81حمایتي صباح، مرجع سابق، ص-2

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، 03-06مولود دیدان، النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفقا للأمر رقم -3

.151دار بلقیس للنشر، الجزائر، د س ن، ص
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طرف السلطة التي لها صلاحیات التعیین مع اشتراط الحصول على توضیحات كتابیة 

.1معنيمن ال

التسبیب أهم ضمانة للموظف العام تكفل حقه في مساءلة عادلة، فلا یكون :التسبیب-

القرار التأدیبي صحیحا في غیاب تسبیب یتضمن المخالفة التي تم من أجلها توقیع 

.2العقوبة، والأدلة التي یستوجب أن تكون مستمدة من الواقع

داریة المتساویة الأعضاء واللجان الإدمةدارة المستخألزم المشرع الجزائري كل من الإ

تسبیب قراراتهم، نص علیها خلال عدة نصوص تضمنها القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 

.170، 166، 165:في مواده

الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة قرار التسریح:ثالثا

یستفید من  علهمنح المشرع الجزائري ضمانات للموظف العام المسرح تأدیبیا فیج

.دماجه، والتعویضإعادة  إ

سیة، أو تعدیله من بعد سحب القرار التأدیبي من طرف السلطة الرئا:إعادة الإدماج-

ها من ملف الموظف زالتانه یتم شطب العقوبة التأدیبیة وإ داریة، فطرف السلطة الإ

دماجه مع تعویضه عن الأجور التي خصمت منه في حالة توقیفهالشخصي، ویعاد إ

.عن العمل

:دماج التي تتمثل فیما یليذكر بعض الحالات التي تخص طلبات إعادة الإسنقوم ب

وقد اقتضى حالة الموظف الذي كان محل مساءلة تأدیبیة نتج عنها قرار تأدیبي- أ

ففي هذا الصدد نجد . لغاءتسریحه، ثم لم یطلب بإعادة الإدماج عن طریق دعوى الإ

حیث ":الذي مفاده31449اجتهاد مجلس الدولة المكرس بالقرار الصادر عنه تحت رقم 

.153، ص سابقمرجع مولود دیدان، -1

بیة للموظف العام، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیاد عادل، الطعن في العقوبات التأدی-2

.66، ص2011مولود معمري، تیزي وزو، 
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ازال قائما فلا یحق له أن أنه ونظرا لأن المستأنف لم یطعن في قرار التسریح فهو م

".دماجه في منصب عملهیطلب بإعادة إ

دماجه وكان محل توقیف، ووضعیته لم في حالة إذا ما أتى الموظف للمطالبة بإعادة إ- ب

من المرسوم 130لمادةتسوى خلال الشهرین التالیین لتدبیر التوقیف، وقد استند على ا

.1دماجهلإعادة إ 85-59رقم 

دعوى التعویض هي الدعوى التي یرفعها صاحب الصفة والمصلحة أمام :التعویض-

عاوى الأكثر قیمة، لأنها تحمي السلطة القضائیة المختصة، وتعتبر هذه الدعوى من الد

دارة الغیر ون لأجل مواجهة أعمال وقرارات الإحقوق الموظف العام وحریاته، فهي تك

شروط شكلیة جراءات قانونیة و في حق الموظف، بحیث تكون وفقا لإالمشروعة والضارة

القرار التأدیبي، للمطالبة بالتعویض الكامل والعادل، نتیجة الضرر الذي سببه ذلك

جراءات بخصائص، وهي تتمثل في دعوى قضائیة، ودعوى ذاتیة، كما وتتمیز هذه الإ

دارة العامة، وبذلك تمنعها من التعسف ة عملیة الرقابة القضائیة على الإأنها تسمح بتقوی

.2على الموظف العام، وضمان الحمایة القضائیة اللازمة لحقوق الموظفین ومصالحهم

لعمل الأساسي، المتضمن القانون 1985مارس 23المؤرخ في 85-59من المرسوم التنفیذي رقم 130المادة -1

.العمومیة والإداراتالمؤسسات 

.81لمین، ص ابركان زهیر، شابي محمد -2
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الفصل الثاني

الخطأ المهني في مجال قانون العمل

المهني في مجال قانون العمل مع أنه من الصعب تحدید مفهوم عام وشامل  أالخط

.لهذا الخطاء، حیث ذهب البعض إلى إسناد مهمة تعریفه إلى القضاء والفقه دون المشرع

المهني في قانون العمل على أنّه إخلال العامل لمسؤولیته المهنیة، أو  أأعتبر الخط

عدم قیامه بواجباته الموكلة إلیه بشكل عفوي أو معتمد، وحسب دراجة خطورة الخطاء 

حسب أغلب النظم المقارنة  أالمهني المرتكب والأضرار الناجمة عنه صنف هذا الخط

  .موالقوانین إلى نوعین أو درجتین یسیر وجسی

مهنیة بسیطة لا یِؤدي إلى إنهاء علاقة العمل أو عقد  أأمّا النوع الأول یتضمن أخط

.بحد ذاته أرغم بقائه خطالعمل 

الذي یستحیل به الإبقاء على علاقة العمل قائمة، وذلك إمّا  أوالنوع الثاني فهو الخط

بإخطار مسبق ویتم خلاله التعویض عن الفصل من العمل أو دون إخطار، ویمكن الفرق 

في درجة جسامته وما )الخطیر(المهني الجسیم  أوالخط)الیسیر(المهني البسیط  أبین الخط

.یترتب علیه من عقوبات

).المبحث الأول(أ المهني الجسیم لى تحدید مفهوم الخطنتطرق في هذا الفصل إ

).المبحث الثاني(ثار المرتبة عنه والآ
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حث الأولالمب

المهني الجسیم أمفهوم الخط

المهني أدى إلى وجود صعوبة كبیرة في تحدید  أنّ عدم وجود تعریف تشریعي للخطإ

.طبیعة الخطاء المهني الجسیم ومقوماته وذلك للتواصل إلى وضع تعریف شامل وثابت 

ه والقضاء وضع التعریفات، تدخل كل من الفقإحتصاصهوبما أنّ المشرع لیست من 

تعداد حالات لمهني الجسیم، غیر أنّ المشرع إقتصر دوره فيلوضع وإعطاء تعریف للخطأ 

.1من قانون العمل73/1الخطاء المهني الجسیم في المادة 

من  أالمهني الجسیم ونظرًا لأهمیة هذا الخط أركزنا في هذا المبحث على مفهوم الخط

المهني الجسیم أالناحیة العلمیة ولخطورته، تطرقنا تقسیمه إلى ثلاث مطالب، تعریف الخط

المهني في ظل  أ، حالات الخط)المطلب الثاني(تقدیره، تحدید معاییر )المطلب الأول(

).المطلب الثالث(والقیود الواردة على تسریح العمل11-90من القانون 73المادة 

المطلب الأول

یمأ المهني الجستعریف الخط

تحدید سیم إلى القضاء والفقه تجرنا إلى إنّ فكرة إسناد تعریف الخطأ المهني الج

تشریعیة للخطأ المهني و هیة وقضائیة قدرها، فنجد تعاریف فبإختلاف مصایف مختلفة تعار 

.، وسنتعرض في هذا المطلب عبر فروعه الثلاث هذه التعاریف تبعًاالجسیم

.11-90المعدل للقانون رقم 29-91من القانون رقم 2فقرة  2المادة -1
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الفرع الأول

التعریف الفقهي

إنعدام النصوص القانونیة المحّددة لماهیة الخطأ المهني الجسیم في قانون العمل 

أنّ الخطأ المهني التأدیبي هو كل مخالفة یقوم :بالتعریف الفقهي الذي یقول یدفعنا للإكتفاء 

.بها العامل في الألتزام المهني المشروع وتنجز عنه خسائر وأضرار لمصلحة المستخدم 

ومن بین التعریفات الفقهیة الواردة تدرج تعریف الأستاذ أحمیة سلیمان الذي عرفه 

به العامل فیلحق به أضرار بمصالح صاحب العمل، أو ي یقوم ذلك التصرف الذ":بأنه

بممتلكاته، أو یخالف به إحدى إلتزاماته المهنیة، أو یلحق به خسائر وأضرار إمّا 

.1"لخطورته، وإمّا بسبب المحافظة على النظام العام والاستقرار في مكان العمل

جزاء مادي أو أدبي صادر عن السلطة التأدیبیة :"فه بعض الفقهاء على أنّهكما عرّ 

وإزالة جمیع المزایا المهنیة التي تأدیبیةالمختصة وإزالة ولایة الوظیفة إثر حدوث أخطأ 

یتمتع بها العامل، فالإستفادة من المرتب الشهري، مكافئة، الإعانة، ویجعل هذا الجزاء 

.2"ة العملحالة العامل مثل التي كان علیها قبل بدایة علاق

جزاء مادي وأدبي صادر عن السلطة التأدیبیة :"ه بعض الفقهاء على أنّهكما عرف

وإزالة جمیع المزایا التي یتمتع بها العامل، فالإستفادة من المرتب الشهري، مكافئة، 

.3"الإعانة، ویجعل الجزاء حالة العامل مثل التي كان علیها قبل بدایة علاقة العمل

، 6أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، الجزء الثاني، الطبعة -1

.354-353ن، ص ص .س.دیوانن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د

.42، ص 2003تصادیة، دار النهضة للنشر، الجزائر،ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الإق-2

، محمود لیندة، القیود الواردة على السلطة التأدیبیة للمستخدم مذكرة نیل شهادة الماستر في القانون نصیرةبلعباس -3

.25الخاص، تخصص القانون الاجتماعي، د، س، ن، ص 



الخطأ المھني في مجال قانون العملالثانيالفصل 

- 43 -

الإستخلاص من التعریفین السابقین أنّ الخطأ المهني الجسیم ذلك الخطأ الذي یرتكبه ویمكن

العامل أثناء تأدیته للمهنة أو بسببها أو بمناسبتها حیث یستحیل معه إبقاء علاقة العمل 

.ئمة، ویستوجب هذا عقوبة التسریح قا

الفرع الثاني

التعریف القضائي

المهني الجسیم، بحیث لم یتوفر القضاء تعریفًا للخطأء الجزائري لإیجاد القضافتقر ی

واضحة وثابتة، ولذلك نستعین بالتعریف الذي انتهت إلیه محكمة النقض  قراراتعلى 

هو صورة من ":المصریة، والتي عرفت الخطاء الجسیم في نطاق الوظائف العامة بقولها

مؤلوف والمعقول للموظف الصور الخطأ الفاحش ینبئ عن إنحراف مرتكبه عن السلوك ال

العادي في مثل ظروفه، وقوامه تصرف إرادي خاطئ یؤدي إلى نتیجة ضارة توقعها الفاعل 

أن یتوقعها، لكنه لم یقبل إحداثها ولم یقبل وقوعها، والسلوك المعقول العادي أو كان علیه 

طبیعة للموظف تحكمه الحیاة الإجتماعیة والبیئة والعرق ومألوف الناس في أعمالهم و 

مهنتهم ظروفها ، فأن قعد عن بذل القدر الذي یبذله أكثر الناس تهاونًا في أمور نفسه 

.1"كان تصرفه خطأ جسیمًا

الفرع الثالث

التعریف التشریعي

إعتمد المشرع الجزائري فكرة الخطأ الجسیم كسبب للتشریع التأدیبي للعامل وإنهاء 

خاصًا به، وإكتفى بإدراج بعض خصائصه بموجب علاقة العمل رغم أنّه لم یورد تعریفًا 

المتعلق بعلاقات العمل في القطاع الخاص والذي نص في المادة 75/31الأمر الملغي رقم 

في حالة إرتكاب الخطأ الخطیر المشار إلیه في المادة السابقة من العمل أو ":منه33

ة، مطبعة القاهرة والكتاب فوزیة عبد البشار، النظریة العامة للخطأ غیر العمدي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربی-1

.114، ص 1977الجامعي القاهرة ، 
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یمكن الإبقاء على شكل لاأصحاب العمل بمناسبة إلتزاماته أو مخالفة للقانون العام ب

.1"علاقة العمل یمكن إنهاء العقد من الطرف المتضرر

وحسب هذه المادة فالخطأ الجسیم یعرض العمل الذي تسبب في دراجة من الخطورة 

.والأذى للمستخدم إلى إنهاء علاقة العمل أو تسریحه

"فإنّهالمتعلق بعلاقات العمل  11-90 رقم من القانون73وحسب المادة  یتم العزل :

.في حالة ، إرتكاب العامل أخطاء جسیمة، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي

یحدد النظام الداخلي الشروط التي تسمح للعامل المعني الإستفادة من التعویض خن العزل 

."المنصوص علیه في الفقرة السابقة

المِدیة إلى التشریع التأدیبي إذ ذكرت دّد المشرع في هذه المادة أنواع الخطأ الجسیم ح

.فقط هذه الحالات دون تحدید تعریف له

المطلب الثاني

یممعاییر تقدیر الخطأ المهني الجس

لقد ثارت صعوبة حول تحدید معاییر تقدیر الخطأ المهني خاصة حول معیار العنایة 

النظریة :الواجبة في شخص العامل، فیمكن حصر أراء الفقهاء في ثلاث نظریات

.الموضوعیة، النظریة الشخصیة والنظریة المختلطة

أشارت إلى المعیار الموضوعي 90/11من القانون 1مكرر 73بدورها المادة 

یجب على المستخدم أن یرعى على :"حیث نصت على أنّه)الذاتي (والمعیار الشخصي 

، عند تحدید وصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبه العامل الظروف التي إرتكب فیها الخصوص

.، المتعلق بعلاقات العمل في القطاع الخاص31-75من الأمر رقم 33المادة -1
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الخطأ ومدى إتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقه به وكذا السیرة التي كان یسلكها 

1".العامل حق تاریخ إرتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات هیئته المستخدمة

الفرع الأول

  يالمعیار الموضوع

النظریة الموضوعیة إلى تحدید العنایة الواجبة والممكنة وفقًا لمعیار الرجل  تذهب

عمله بوعي وحرص، متجنبًا النتائج الغیر  أوالعادي الیقظ والحذر الذي یمارس نشاطه 

.مشرعة في عمله

إذا خرج عن المألوف ویتحدد الشخص المتوسط العنایة بشخص مخطأ ویعد العامل

وینتمي إلى نفس الفئة المهنیة أو البیئة المهنیة التي ینتمي لها متوسط الحذر والحیطة

العامل، ویقصد بذلك مجموعة العمال أو الذین یمارسون الحرفة التي یقع في محیطها 

.2المهني

وهو المعیار الذي ینظر إلى الظروف الخارجیة العامة كالزمان والمكان والفئة 

.3مخالف، وطبیعة واجباته الوظیفیةالوظیفیة التي ینتمي إلیها الموظف ال

في الإلتزام بعمل، إذا :"على أنهمن القانون المدني التي نصت172وحسب المادة 

كان المطلوب من المدني أن یحافظ على الشيء، أو أن یقوم بإرادته أو أن یتوخى الحیطة 

لعنایة كل ما من التزامته فإن المدین یكون قد وفي بالإلتزام إذا بدل في تنفیذهإفي تنفیذ 

، هذا ما لم ینص القانون أو یبذله الشخص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود

.الإتفاق على خلاف ذلك

.30المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، ص 11-90من القانون رقم 1مكرر 73المادة -1

.64فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص -2

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في التأدیبیة في الوظیف العمومي، خذیري حنان، الرقابة القضائیة على القرارات -3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، القانون العام تخصص قانون الإدارة العامة،

  .52ص  ،2014
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.1"كل حال یبقى المدین مسؤولاً عن غشه أو خطئه الجسیم ىوعل

ویفهم من هذه المادة أنّ المعیار الموضوعي یعتبر معیارًا مادیًا، حیث یقاس به خطأ  

في تنفیذ إلتزامته بأداء العمل بمقیاس الرجل العادي دون إهتمام بدرجة عنیاته في العامل

بل إنّ العنایة في الإلتزام .شؤون نفسه فلا یمكن قیاس خطا العامل إن كان یسیرًا أو جسیمًا 

.بعمل تقاس بعنایة الرجل المعتاد

وقع أو إرتكب الخطأ لاد أنّ قانون العمل ل یتبع هذه القاعدة لأن العامل ، الذي ونج

من 73خطا جسیم وذلك وفقا لنص المادة یسأل عن التشریع إلا إذا كان الخطأ المرتكب 

.2المعدل والمتمم11-90قانون العمل رقم 

نستخلص أن هذا المعیار یتمیز بسهولة تطبیقه في الواقع، غیر أن هذا المقیاس 

مكانیات ذهنیة ومستوى ثقافي الذي یضر بالشخص القلیل الخبرة والذي لا یتوفر على إ

.یتمیز به الشخص العادي وبذلك هذا المعیار یعتبر غیر منصف

الفرع الثاني

المعیار الشخصي

على عكس المعیار الموضوعي فالمعیار الشخصي تتحدد فیه العنایة الواجبة بمعیار 

.ذاتي یعتني بالظروف الشخصیة للعامل

عن سلوكه الإستقصاء لى الشخص ذاته و إي یستوجب النظر فالمعیار الشخص

، فكل إلى الضرر الحاصل والخطأ المرتكبدرجة یقظته، وفطنته، دون النظر وحالاته و 

.شخص یختلف عن الأخر لذا لا یمكن تعمیم نفس الحالة على نفس العمال

مؤرخ في 58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2007ماي 13مؤرخ في في 05-07من القانون رقم 172المادة -1

.2007ماي 13، الصادر بتاریخ 31ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26

معمر بن بریك، الخطأ المهني الجسیم في إنهاء علاقة العمل ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق ، تخصص -2

، ص 2018، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، انون إجتماعي،ق

11.
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لذا یعتبر هذا المعیار بغایة الصعوبة عند التطبیق إذ أنّه یتطلب دراسة شخصیة 

.النّظر في ظروفه وحالته الصحیة والعقلیة والإجتماعیةالعامل و 

لذلك قیل یجوز الإتفاق في عقد صراحة أو ضمنًا على الأخذ بهذا المعیار في تقدیر 

.مسلك العامل

وإذا إنعقد عقد العمل والمستخدم على درایة بوضع العامل الصحیة وصفاته الخاصة، 

.لى حسب صفتهفهنا  یكون الإتفاق ضمنیًا ویسأل العامل ع

ة بالعامل بعد إبرام من ناحیة أخرى علم رب العمل بهذه الظروف الشخصیة الخاص

على الإنتقال من المعیار ضمنیاعد إتفاقًایعدم إقدامه على تسریح العمل عقد توظیف و 

.الموضوعي إلى المعیار الشخصي في تقدیر الخطأ المرتكب من طرف العامل

"الفرنسیة بهذا المبدأ حیث قررتقد أخذت محكمة النقض  أنّ خطأ العامل لیس :

."لصاحب العمل لعلم هذا الأخیر بالتخلف الذهني للعامل  ألفاظجسیمًا بالرغم من توجیه 

بأن خطأ العامل لا یكون جسیمًا إذا توقف بسیارته ونام ":وقضت في قرار أخر

ذلك راجع غلى ضعف بنیة السائق بعض الوقت الأمر الذي أدى إلى تأخیر الرحلة طالما

.اضطراره إلى النوم لإستعادة نشاطهو 

بذلك، حیث أحذت بالمعیار الشخصي في لم تكتف محكمة النقض الفرنسیةو 

الحالات السابقة، بغض النظر عن الإتفاق الصریح أو الضمني على هذا المعیار، حیث 

للظروف الشخصیة خطأ جسیم،الإنتحار في مكان العمل لا یكون محاولة إعتبرت أنّ 

.1یرللعامل مما قد ینجز على هذا الفعل من إخلال بحسن س

.13-12معمر بن بریك، مرجع سابق، ص ص -1
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الفرع الثالث

  لطالمعیار المخت

الخطأ الجسیم في  كون جوهر الخطأبني أنصار فكرة المعیار المختلط نظرتهم 

إستطاعة یتمثل في عدم مراعاة العنایة الواجبة لتجنب النتیجة الغیر الشرعیة بینما كان في 

.الجاني تجنبها

العنایة الأقل وجوب إتخاذفانطلاقًا من هذه الفكرة یتضمن الخطأ تحقیق عنصرین،

.والحذر لتجنب النتیجة، والثاني إستطاعة الجاني إتخاذ العنایة المطلوبة 

یتحدد مدى وجوب إتخاذ العنایة بمعیار موضوعي، بینما لیتحدد إمكان إتخاذها و 

.1بمعیار شخصي

إلى إلى إعتماد المعیار الموضوعي وإتجه قانون العمل . م.من ق172ذهبت المادة 

عامة التي تقوم بعدم جواز إنهاء علاقة العمل إلاّ لخطأ جسیم، رغم ذلك فیجب إرساء قواعد 

یعني الأخذ هذا الخطأ سواء ذاتیة أم موضوعیة، و الأخذ بجمیع الظروف المحیطة لمرتكب

.شخصیة العامل مع الأخذ بالظروف الخارجیةو بعین الإعتبار سلوك 

"المعدل والمتمم بأنه11-90من القانون العمل 73ونصت المادة  یجب أن یراعي :

الظروف خطأ الجسیم الذي یرتكبه العامل و المستخدم على الخصوص عند تحدید ووصف ال

إتساعه و درجة خطورته والضرر الذي ألحقه وكذا السیرة التي إرتكب فیها الخطأ و مدى 

إرتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات هیئته تاریخالتي كان یسلكها العامل حق 

".المستخدمة

.72-71فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص ص -1
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إنما إمتداده للظروف الخارجیة للواقعة و وهذا یعني عدم الإقتصار على الظروف 

العلیا في قرارها الصادر بتاریخ المحكمة إذ نجد أنّ الغرفة الإجتماعیة ب، و الشخصیة للعامل

قد أحذت بالظروف الصحیة للعامل الذي رفض العمل كحارس لیلي طالما 16-03-1989

إعتبرت إبقاؤه بهذا المنصب یعد عقوبة ثابت بشهادة طبیة بل و بمصاب بمرض الأمر یتعلق 

.1له

وسلوكیات وشخصیة العامل ن الهیئة المستخدمة مجبرة على النظر في أحوال لهذا فإو 

قة في تحدید مع مراعاة الظروف التي إرتكب فیه ذلك الخطأ، فهي لا تملك الحریة المطل

تسلیط العقوبة على مرتكبه إذ علیها قیاس الخطأ بمعیار موضوعي مدى خطورة المرتكب و 

.مع الأخذ بعین الإعتبار الأوضاع الشخصیة للعامل 

المطلب الثالث

73مهني الجسیم في ظل المادةحالات الخطأ ال

لالمعدل والمتمم، والقیود الواردة على تسریح العام11-90من القانون

صلاحیة تحدید الأخطاء1990-4-21من القانون المؤرخ في 73أو كلت المادة 

المؤدیة إلى والعقوبة المترتبة علیها إلى النّظام الداخلي للمؤسسات بما فیه الأخطاء الجسیمة

أنّ التسریح یسلط على العامل في حالة إرتكابه خطا جسیم 73التسریح ،حیث ذكرت المادة 

القانون خالیا من ذكر فقد جاء هذاللمؤسسة،حسب الشروط الموضوعة في القانون الداخلي 

.2عن تسریح العاملالآثار القانونیة والحقوق المترتبة الأخطاء و 

المشرع في هذا للمشاكل المطروحة حول الطریقة التنظیمیة التي إعتمدها وتفادیا 

، وقام بإعادة صیاغة محتواها 11-90 رقم من القانون73القانون، لذا قام بتعدیل المادة 

.13معمر بن بریك،  مرجع سابق، ص -1

.28، صمرجع سابقأیت قاسي حسینة، -2
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ذاكرًا كافة الأخطاء199-12-21المؤرخ في  29-91 رقم من القانون2بمقتضي المادة

.حالة إرتكاب العامل أخطاء جسیمةالتسریح التأدیبي في یتم :"كما یليالمهنیة الجسیمة 

التي یعاقب علیها التشریع الجزائي والتي ترتكب أثناء وعلاوة على الأخطاء الجسیمة،

تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة یحتمل أن ینجز عنها التسریح دون مهلة العمل،

.1..."العطلة، وبدون علاوات، الأفعال التالیة

سنتطرق في هذا المطلب إلى تحلیل حالات الأخطاء الجسیمة المذكورة في هذه ولهذا 

.المادة

الفرع الأول

الأخطاء المهنیة الجسیمة المعاقب علیها في التشریع الجزائي

سبعة حالات یتم من خلالها  11-90 رقم المعدلة من القانون73ذكرت المادة 

تسریح العامل دون مهلة الإخطار وبدون تعویض، حسب القانون الداخلي للمؤسسات 

.ل درجةقالمستخدمة، بمعني أنّه في الحالات تكون العقوبة أ

:في هذا الفرع سنتطرق إلى ذكر هذه الأخطاء كل على حدى

العملعدم الإمتثال لأوامر صاحب :أولاً 

،ض تنفیذ تعلیماته بدون عذر مشروعلإتباع أوامر رب العمل، ورفالعامل  هو رفض

هذا یعد إخلال لالتزاماته الجوهریة الواقعة على عاتقه بأداء عمل وتعدیًا على السلطة و 

.2الرئاسیة المقررة لصاحب العمل،و إهدارًا لمبدأ التبعیة القانونیة

.28یتعلق بعلاقة العمل، ص 11-90من القانون رقم  1فقرة  73المادة -1

.29مرجع سابق، ص ة،أیت قاسي حسین-2
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إنتاجها، ویجب فقط أن یكون الأمر لى تأثیره على حسن سیر المؤسسة و فضلاً ع

أو حسب ما یتعلق بعمل داخل في الإلتزمات المهنیة للعامل حسب ما إتفق علیه في العقد

.1التابعة لكل منصب عمل في المؤسسةتبینه اللوائح المنظمة للعمل 

یبقى تقدیرا هذا الرفض خاضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع الذي یقدر و 

مدي تأثیره على وجه فیها الأمر للعامل ، ونوعیة العمل المطلوب منه، و الظروف التي ی

له ضرورة أن یكون الأمر صادرًا من شخص مؤهل أي من قبل من مصلحة المؤسسة و 

أن یكون بدون عذر مقبول، لأنّ شرعیة العذر المقدم مسألة السلطة السلمیة على العامل، و 

وبالتالي هي متروكة لتقدیر القاضي، فإذا الظروف والوقائع،موضوعیة تختلف بإختلاف

.2رأى القاضي أنّ الرفض غیر مؤسس كان الخطأ جسیمًا والعكس صحیح

إفشاء السر المهني:ثانیا

، قد یؤدي 73ا بحسب المادة یعتبر إفشاء وفضح العامل للسر المهني خطأ جسیمً 

حیث یؤدي كشف المعلومات الخاصة بالمؤسسة إلى الإضرار بمصالح إلى التسریح،

.صاحب العمل والمؤسسة

فیجب على العامل عدم الكشف عن أیة معلومة أو تسریب أیة وثیقة سواء تعلقت هذه 

جمیع المعلومات الخاصة بالمؤسسة والوثائق ب الصنع أو الإنتاج أو التنظیم و الأسرار بأسالی

، لأنّ الأمر قد یمس بمنافسة المؤسسة، ویبقى تقدیر مدى سریة هاالداخلیة الخاصة ب

.3العناصر المذكورة من إختصاص قاضي الموضوع وحده

.19، مرجع سابق، ص بن بریكمعمر -1

من قانون العمل الجزائري، أستاذ محاضر، معهد الحقوق، المركز 73مهدي بحدة، دراسة تحلیلیة لمضمون المادة -2

.200الجامعي، غلیزان ،ص

.20معمر بن بریك، مرجع سابق، ص -3
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ز كسر إذ یعتبر إفشاء السر المهني خیانة الأمانة للأمانة و عدم مصداقیة العامل 

.العامل زیادة عن الخسائر التي یكیدها للمؤسسةرابطة الثقة بین المؤسسة و 

تشریع العمل الجزائري یستثني تسریب تلك المعلومات أو إفشاء تلك الأسرارأنّ غیر

إذ رأت رفع السریة المستخدمةحالة ما یطلبها القضاء لأجل التحقیق أو تسمح بها الهیئة 

عن موضوع ما،ففي هذه الحالة الأخیرة یتحمل صاحب هذا العمل أي ضرر یلحق نتیجة 

بأسرار ویمكن تضمین عقد العمل ببند یتضمن إلتزام العامل ،ستخدمهاإ إنتشار المعلومة و 

.1حتى بعد مغادرته العمل نهائیًاالمذكورة

:المشاركة في إضراب غیر قانوني:ثالثا

الجماعي عن العمل، أي تحریض العمال علىالتوقفیقصد بالإضراب هو ذلك 

.عصیان صاحب العملالإضراب بغیر الطرق القانونیة و 

ولمّا كان ذلك یشكل حركة هنیة للعمال،میهدف الإضراب إلى تحقیق مطالب 

.2جماعیة یفترض على التشریع تنظیمها حتى لا تؤدي إلى خرق النظام العام

هذا ؤسسة یجب أن یخضع لشروط إقراره و داخل المإضرابیعتبر التشریع أنّ أي 

بالوقایة من النزعات ، المتعلق1990فیفري 6المؤرخ في  02-90ون بموجب القان

.راب و طبق القضاء ذلك في قراراتهالجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإض

شروطًا لإقرار أي إضراب تتمثل في رع مجموعة من القیود القانونیة و وضع المش

یت ونسب الحضور والتصویت علیه إنعدام التسویة الودیة وإنعقاد الجمعیة العامة للتصو 

أي خرق لهذه الإجراءات یجعل الإضراب غیر وغیرها، و مواعیدهضراب و بالإشعارالإو 

مما یجعل ،الإجتماعیة بحكم قضائيمشروع خاضع لتقدیر القاضي المختص في المواد 

.199مرجع سابق، ص ،مهدي بخدّة-1

.30ة، مرجع سابق، ص حسینأیت قاسي -2
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قوبة التسریح مشاركة العامل في هذا التوقف الجماعي یشكل خطأ جسیمًا یستحق علیه ع

.1راتهاقرافق ما أیدته المحكمة العلیا في أحد و 

عن العمل یعتبر خطأ توقف جماعي الكما ذهب القضاء الجزائري إلى القول بأنّ 

.إن كان لفترة قصیرة تم مخالفة للإجراءات المقررة قانونًاجسیمًا حتى و 

حسب إجتهاد المحكمة العلیا فإّنه یتعین على صاحب العمل إذا كان ینوي إثارة هذه و 

مستقلاً بسبب ممارسة العمال للإضراب غیر شرعي أن یتحصل من القضاء على المسألة 

یطلب من  إنلا یمكن قبل إتخاذ التدابیر التأدیبیة و یبث في شرعیة الإضرابأمرالحكم أو 

.2القاضي الذي یبث في شرعیة التسریح البث بالتوازي في شرعیة الإضراب

:قیام العامل بأعمال عنف:رابعًا

فعال التي تصدر من طرف العامل یقصد بأعمال العنف جمیع التصرفات أو الأ

التي تتضمن خطأ جسیم بحق صاحب العمل، أو الأفعال التي من شأنها إلحاق خسائر و 

فادحة بالمؤسسة المستخدمة، أو تصرفات تضر بالعمل أو الإنتاج أو سوء معاملة زملائه 

من قانون 63لهذا إعتبرته المادةإهمال العمل، و ریضهم بالقوة على في أماكن العمل وتح

  .مخطأ مهني جسی11-90العمل رقم 

ولا یشترط أن یكون هذا العنف عنف بدني أو جسدي الذي یؤدي إلى إحداث عجز 

معین یثبته طبیب محلف عن طریق شهادة طبیة لیؤخذ به كخطأ جزائي، أو خطأ جسیم، بل 

اخل أماكن العمل من طرف المستخدم بكل وسائل یكفي أن یثبت الإعتداء على الغیر د

.3يالإثبات لیؤخذ به كخطأ جسیم دون إنتظار الحكم الجزائ

.199مهدي بخدّة، مرجع سابق، ص -1

.22معمر بن بریك، مرجع سابق، ص -2

.200-199مهدي بحدة، مرجع سابق، ص ص -3
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ومما جاء 1998-02-10هو ما أكدته المحكمة العلیا في قراراتها الصادر بتاریخ و 

...في حیثیاته وحیث خلافا لما ذهبت إلیه المحكمة عن العنف المرتكب في أماكن العمل :"

1...."في حدادته خطأ جسیم لا یحتاج إثباته بحكم قضائيیشكل

ضرار مادیةالخطأ ألعمدي المسبب لأ:خامسًا

73إنّ خصوصیة هذا السبب المؤدي للتسریح هي عنصر العمد، إذ نصت المادة 

و إشترط عنصر العمد في هذا الخطأ یثیر العدید من ..."إذا تسبب في أضرار مادیة:" على

الصعوبات في مادة الإثبات وفي هذا الخطأ یمكن لصاحب العمل اللجوء إلى المتابعة 

التأدیبي و یقع علیه عبئ إثبات عنصر العمد في الخطأ إذ أنّ الجزائیة أو الإكتفاء بالتسریح 

.امتها لیست مؤدیة للتسریح الأخطاء المفتقرة لعنصر العمد مهما كانت جس

1998-02-10تأسیسًا على ذلك قضت المحكمة العلیا في قرارها صادر بتاریخ و 

حیث أنّه بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه یتبین أنّ المحكمة وعلى :"ومما جاء في حیثیاته

ل ما أدلى به الطرفین في مقالتها أنّ الفعل المنسوب للعامل تأسیسًا لطرده من العم

، وحیث في فترة حراسةبالتهاون في أداء مهامه كحارس إذا تعرضت المؤسسة إلى سرقة 

تحلیلاً لتلك الوقائع عاینت المحكمة  على صواب أنها لا تدخل ضمن الأخطاء الجسیمة 

المعدل والمتمم مما یجعل التسریح  11-90 رقم من قانون73حصرًا في المادة المذكورة 

..."على أساس غیر قانونيمبني في هذه الحالة 

فعنصر العمد ضروري في مثل هذا الخطأ ویقع على رب العمل عبئ إثبات عنصر 

.العمد وإلاّ أصبح التسریح غیر شرعي

,24معمرین بریك، مرجع سابق، ص -1
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ررفض أمر التسخی:سادسًا

إنّ أمر التسخیر یعد قید على ممارسة الحق في الإضراب ولهذا فإنّ السلطة الإداریة 

إذ أنّ الهدف من التسخیر هو توفیر ما ،من شكلیات محددةضلا تستعمل هذا الأمر إلا

.یمكن تسمیته بالحاجیات الضروریة للأمة

، حیث 05/10/2005هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ و 

أي  بتسخیرمن المقرر قانونًا أنّ المستخدم له كامل الصلاحیات :"تضمن المبدأ ما یلي 

لا رقابة علیه في ذلك من عمل إضافي إذا ما إقتضت الضرورة ذلك وبأيعامل للقیام 

.1"قاضي الموضوع جانب

ما بتسخیر بعض العمال وفقیمكن لرب العمل في حالة الإضراب المشروع أن یقوم 

،على مصالح المؤسسة و لزبائنهاتنص علیه الإنفاقات الجماعیة بهدف أداء العمل حفاظًا

أمر التسخیر وفقًا لأحكام التشریع المعمول به،و قد إشترط القضاء على ویقوم حینها بتبلیغ 

المستخدم إثبات تبلیغ أمر التسخیر طبقا لما هو معمول به قانونًا و تنظیمیا و إثبات رفض 

.2العامل الإلتحاق بالعمل

یعد مثل هذا التصرف خطأ نتیجة لذلك وفي حالة عدم إمتثال العامل لأمر التسخیر،

المتعلق  02-99 رقم من القانون42جسیمًا معاقب علیه جزائیًا، طبقا لأحكام المادةمهنیا 

.بالوقایة من النزعات الجماعیة في العمل وتسویتها و ممارسة حق الإضراب

أیضًا لا یمكن للعامل الإحتجاج بالإضراب للتملص من مسؤولیاته المهنیة لأنّ 

ارسه المستخدم في إطار سلطاته الإداریة بطابع التسخیر في هذه الحالة هو أمر إداري یم

.ن واقعة الإضرابإستثنائي ع

.31ة، مرجع سابق، ص قاسي حسینأیت -1

.200مهدي بخدة، مرجع سابق، ص -2
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الذي مس قانون 26/07/2001المؤرخ في 01/08بالقانون بعد التعدیل الصادر

مكرر 187العقوبات الجزائري، أصبح رفض أمر التسخیر مجرمًا، وذلك بموجب المادة 

"التي تنص على أنّه إلى  1000یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر و بغرامة من :

مبلغ من لا یمتثل لأمر التسخیر صادر و دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل 10000

.1"التنظیمیةللأشكال وفقًا له

تناول الكحول والمخدرات داخل أماكن العمل:سابعًا

داخل أماكن المخدراتالكحول و كرات الممنوعة والتي هيیشكل تناول العامل للمس

، لأنّه یمس بالنظام العام 11-90من قانون رقم 73هذا بحسب المادة العمل خطأ جسیمًا، و 

الآداب العامة ویشكل خطرًا على أمن المؤسسة و الأشخاص المتواجدین بها سواء كانوا و 

.عمال أو مرتادي المعمل

تحت تأثیر المخدرات یشكل خطا المؤسسة في حالة سكر أوولذلك یعد أیضُا دخول 

لأن السكر أثناء العمل یجعل العامل العامل،جسیمًا وهذا راجع لتأثیر المسكرات على إدراك 

.یمةیستوعب ما یفعله إذ یصعب معه أداء العمل بصورة سل لا

بكامل قواه كما منع المشرع تناول الكحول والمخدرات و ذلك لمباشرة العامل لنشاطه

هو في حالة سكر، فإن ذلك به و تناولها في مكان العمل أو إلتحقسواءا العقلیة والجسدیة، و 

.یعد خطا جسیمًا مع أن المشرع تحدث عن تناولها أثناء العمل 

.25معمر بن بریك، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الثاني

القیود الواردة على تحقق الخطأ المهني الجسیم

تسریح الفردي والإجراءات التأدیبیة، عند الوضع المشرع الجزائري مجموعة من القیود 

إتباعها عند و عامل خطأ مهني جسیم والتي یجب على صاحب العمل الإلتزام بها لإرتكاب ال

هذا حمایة للعامل من تعسف أصحاب العمل عند إستخدام الحق ممارسة للسلطة التأدیبیة، و 

ة، ومن بین هذه القیود في التسریح الذي یعد من خصائص عقود العمل غیر المحدد المدّ 

.نجد القیود الموضوعیة والقیود الإجرائیة

القیود الموضوعیة للخطأ المهني الجسیم:أولاً 

التي الأنشطةإختلاف ة أخطاء مهنیة وذلك حسب تنوع و یمكن أن یقع العامل في عدّ 

بعین أخذ حیث ن،یحددها النظام الداخلي لكل مؤسسةي المؤسسة، هذه الأخطاء تمارس ف

الموضوعیة التي خطورة الخطأ حسب الشروطعلى هذا تتحدد درجة الإعتبار طبعیه العمل و 

:من ضمن هذه الشروط نعرض ما یليتضعها المؤسسة والذي یستوجب عقاب التسریح، و 

:وقوع الخطأ أثناء العمل أو بمناسبته-1

یفشي أسرار هو أن یرتكب العامل خطأ جسیم یعرض مصالح المؤسسة للخطر، كأن 

.1هذا سواءًا في مكان العمل أو خارجهلتحریض للمنافسة الغیر مشروعة، و المؤسسة أو ا

:أن یكون الخطأ منصوص علیه في القانون-2

على ذكر بعض الأخطاء المهنیة 11-90من القانون رقم 73حرصت المادة 

تعسف أصحاب هذا لكبح یع عقوبة التسریح في حق العامل و الجسیمة التي تستوجب توق

ة ووضعها، و هذا حسب ما العمل الذین منحوا الحریة المطلقة في تحدید الأخطاء الجسیم

.قبل تعدیلها 11- 99رقم  من القانون73نصت علیه المادة 

.29معمر بن بریك، مرجع سابق، ص -1
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لهذا یجب أن یكون الخطأ قد نص علیه القانون، إذ لا یجوز توقیع العقوبة ما لم و 

.یذكر هذا الخطأ في نص تشریعي

الأخطاء قد نص علیه القانون، إذ لا یجوز توقیع العقوبة ما لم یذكر هذا لأن هذه و 

.في نص التشریعي ءالخطا

:أن یكون الخطأ صادر من طرف العامل-3

عقوبة التسریح أن یكون الخطأ قد إرتكب من طرف العامل ضمن یشترط في تسلیط 

.المعمول به، إذ یمس بالسیر الحسن للنظام د أو عن إهمالالمؤسسة سواءًا بقص

حیث یشترط الأخذ بعین الإعتبار الظروف المحیطة للعامل من سیرة وسلوك قبل 

:"على أنّه 11-90 رقم من قانون73/1وقوع الخطأ، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

یجب على المستخدم أن یراعي على الخصوص ، عند تحدید وصف الخطأ المهني الجسیم 

طأ  ومدي إتساعه و درجة خطورته التي إرتكب فیها الخ الظروفل و العامالذي یرتكبه

رتكابه الخطأ إالضرر الذي ألحقه به و كذا السیرة التي كان یسلكها العامل حتى تاریخ و 

.1"المستخدمةنحو عمله ونحو ممتلكات الهیئة 

القیود الإجرائیة للخطأ المهني الجسیم:ثانیا

من 3المتممة بالمادة المعدلة و 11-90من القانون رقم 2مكرر 73تنص المادة 

أعلاه  73یعلن عن التسریح المنصوص علیه في المادة ":على أنّه29-91القانون رقم 

یجب أن تنص هذه نصوص علیها في النظام الداخلي، و ضمن إحترام الإجراءات الم

لقرار التسریح و إستماع المستخدم للعامل المعني الذي الإجراءات على التبلیغ الكتابي

2..."الحالة أن یختار عاملا تابعًا للهیئة المستخدمة لتصطحبهیمكنه في هذه 

.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 1مكرر 73المادة -1

.، یتعلق بعلاقة العمل11-90من القانون رقم 2-73المادة -2
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:على أنّه11-90من القانون رقم 4مكرر73تنص كذلك الفقرة الأولى من المادة و 

غي المحكمة لقیات الملزمة تإذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة أو الإتفا"

.1"و نهائیا قرار التسریح بسبب عدم إحترام الإجراءاتالمختصة إبتدائیًا 

ن وجود نصوص قانونیة لم یغفل المشرع الجزائري من وضع قواعد إجرائیة بالرغم م

ذلك حمایة للعامل من تعسف المستخدم في دة للسلطة التأدیبیة للمستخدم، و المحدالتي سنها و 

.ممارسة حقه

السابقة الذكر جاء فیها الحد الأدنى لإجراءات  التسریح، 2مكرر 73وحسب المادة 

التسریح، وإلا إعتبر متعسفًا في حیث ألزم صاحب العمل الخضوع لها عند إتخاذه لقرار

.ممارسته سلطته في التسریح

:وتتمثل هذه الإجراءات فیما یلي

:المستخدمةمن طرف الهیئة الإستماع للعامل .1

اوجب المشرع الجزائري سماع العامل من قبل المستخدم كإجراء قانوني أولي، یجب 

كیفیة  وحیثیات إرتكاب الخطأ أسباب و القیام به كحظوة لإعطاء العامل فرصة لتوضیح 

.بغیة التوصل إلى حلول مشتركة بین الطرفین

صاحب العمل، غیر ومخالفة هذا الإجراء یعد تصرف غیر شرعي و تعسفي من قبل 

أنّ المشرع لم ینظم هذا الإجراء و لم یضبطه بدقة، إذ أنّه لم یتطرق غلى تفاصیل تحقیق 

لى بصفة محكمة عملیة الإستدعاء هذا الإجراء على عكس المشرع الفرنسي الذي ضبط إ

جعل من عدم ذكر أحد قانونیة ثابتة ومصادق علیه و ستماع إلى العامل بنصوصالإو 

.2لمنصوص علیها سببًا في الطعن بعدم قانونیة الإستدعاءالبیانات ا

.، مرجع سابق11-90من قانون رقم  1الفقرة  73/4المادة -1

  .32 ص معمر بن بریك، مرجع سابق،-2
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جب ی:"المعدل والمتمم على أنّه11-90من قانون رقم  1فقرة  63وقد نصت المادة

، عند تحدید ووصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبه أن یراعي المستخدم على الخصوص

كذا السیرة الذي ألحقه و ته والضرر درجة خطور والظروف التي إرتكب فیها الخطأ و العامل، 

التي یسلكها العامل حتى تاریخ إرتكابه للخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات الهیئة 

".المستخدمة

ف التي إرتكب جاءت هذه المادة كحمایة للعمال إذ ألزمت المستخدم مراعاة الظرو 

صفه للخطأ الذي فیها الخطأ وسیرة وسلوك العامل ومدي خطورة الخطأ المرتكب عند و 

.رتكب من طرف العاملإ

كما أكدت كذلك الأنظمة الداخلیة للعدید من المؤسسات على إجراء سماع العمل من 

ذلك من خلال إستدعائه عن طریقحتى یسمح له بالدفاع عن نفسه، و طرف المستخدم

و یمنح الوقت الكافي  لحضور العامل، رسالة یحدد فیها تاریخ  ومكان الإجراء أو الإجتماع 

بعدم ذلك ء وجب إثبات إستلامه للإستدعاء و لة رفض العامل المثول لهذا الإجرافي حاف

سقوط الإجراء بل یبقى إهماله لذلك فهذا لا یؤدي إلىحضوره في تاریخ الإجتماع أو 

.1صحیحًا شرط تدوین رفض العامل في محضر لجنة التأدیبمشروعًا و 

:المستخدمةإستعانة العامل المعني بعامل تابع للهیئة .2

زمیل له من قانون العمل حق العامل في الإستعانة ب2مكرر73لقد منحت المادة 

كمدافع عنه یشترط أن یكون هذا الأخیر ینتمي لنفس المؤسسة التي یعمل فیها العامل بعد 

وقت شاهدا في نفس الویعتبر العامل المختار مدافعًا و سماعه من طرف صاحب العمل، 

یعد هذا الحق من الحقوق التي كرسها المشرع حمایة لجنة الـتأدیب، و ودوره إیجابي في 

للعامل فله الحق في ممارسة أو التنازل عنها، غیر أنّ المشرع لم یذكر الحقوق التي یستفید 

، 2009الجزائر،،ط، منشورات بیرتي.في القانون الجزائري، دحمایة العامل عند إنتهاء علاقة العمل،بن رجال أمال-1

  .38ص 
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المستخدم والحمایة المقررة له مستقبلاً إن حول-تعویضات–منها العامل الممثل بزمیله 

.سباب تمثیلهمضایقته بطریقة أو بأخرى لأ

الإستعانة بعامل خارج عن  11-90 رقم رفض المشرع الجزائري من خلال القانون

موضوعیة متضرر، والذي یعتبر أكبر حمایة و المؤسسة یكون غیر تابع لصاحب العمل ال

ب ، عكس المشرع الفرنسي الذي یسمح باصطحاامل الذي یكون تابع لنفس المؤسسةمن الع

نبي عن المؤسسة یكون ذات المعني بالتسریح بشخص أجلجسیم و العامل المتهم بالخطأ ا

.1تشریع العملمستوى في مجال كفاءة و 

ستوجب علي صاحب العمل إحترامها وتتبنها إلى أنّ الإجراءات جوهریة و لازمة ی

وهو ما قضت به المحكمة العلیا في ح لو كان مبررًا إلى تسریح تعسفيتحول التسریإلاً و 

:الذي جاء في حیثیاتهاو  15/02/2000المؤرخ في رار ق، منها القراراتهاالعدید من 

بالرجوع للحكم المطعون فیه یتضح أن قاضي الموضوع قد إعتمد في قضائه على أنّه و "...

الفصل في حق المطعون ضده دون إحترام ما تنص علیه المادة طاعنة إتخذت قراركون ال

.2.."سماع العامل قبل صدور القراروب لاسیما وج23-91من قانون 73/2

ممثل للعمال داخل المؤسسة بي و م بالخطأ بمندوب نقایمكن أن یستعین العامل المته

العامل وتجنبیهم مؤهلات تحافظ على حقا لما لدیهم من حصانة قانونیة و هذا نظرً و 

.التهدیدات التي بتعرض لها عامل أخر یستعان به في مكانهممضایقات و 

.31، مرجع سابق، صبلعباس نصیرة، محمودي لیندة-1

عزیز إیمان، مأخوذة عن 2000-02-15، المؤرخ في 189921قرار المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم -2

أسباب إنتهاء علاقة العمل في قانون العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ضمان ،محمدي الجوهر

  .30-29 ص ص ،2018اجتماعي، 
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:تسریح التبلیغ الكتابي لقرار ال.3

المتعلق بقانون العمل 11-90من قانون رقم 73/2یلتزم المشرع الجزائري وفقا للمادة

رب العمل بتبلیغ قرار التسریح للعامل كتابیًا، عكس المشرع الفرنسي الذي نظم هذا التبلیغ 

، أما المشرع الجزائري فلم ة إجراءه، وإبراز أسباب التسریحكیفیبدقة وحدد أجله وموعده و 

یتطرق إلى مثل هذه الإیضاحات و التفاصیل فیما یخص تبلیغ قرار التسریح كما تطرق إلیها 

قانونیة ولم یبین كیفیة التبلیغ، التشریع الفرنسي، كما أنّه لم یضبط عملیة التبلیغ بمواعید 

بواسطة رسالة مضمنة لتبلیغاویتم عادة 1الإتفاقات الجماعیةتاركًا ذلك للأنظمة الداخلیة و 

.الوصول مع الإشعار بالإستلام 

هذا ما یكتسي أهمیة في تحدید النزاع بین العامل و المستخدم في حالة الطعن أمام 

القضاء، بحیث أنّ رب العمل لا یستطیع الإدعاء أو خلق أسباب أخري عدا تلك التي تمّ 

إلى تعریض صاحب ام الأسباب یؤدي إنعدقرار التسریح المبلغ للعامل ن و تحدیدها في

یسقط حق صاحب العمل في تسریح جزاء لسبب غیاب السبب الحقیقي والجدي و العمل إلى

العامل تأدیبیا في حالة إنقضاء مدة شهر  كامل من تاریخ سماع أقوال المهني دون القیام 

.2بإجراء التبلیغ

  .88-87ص ص، مرجع سابق، بلعباس نصیرة، محمودي لیندة-1

.34المرجع نفسه، ص -2
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المبحث الثاني

أثار الخطأ المهني الجسیم

المتمثلة في المهني الجسیم و المبحث على الآثار المترتبة عن الخطأ تركز في هذا 

سیم، وذلك لضمان الجزاء التأدیبي الذي یتخذه المستخدم في حق العامل المرتكب للخطأ الج

فلضمان حسن .الحها حمایة مصلحفاظ على النظام داخل المؤسسة و احسن سیر العمل و 

عمله من خلال ، فغنّ العامل ملتزم بأداءلحق ضررًا بهاتجنب كل فعل یسیر المؤسسة و 

فعدم الإمتثال لأوامر المستخدم الأوامر الصادرة من طرف رب العمل، تنفیذ التعلیمات و 

بتوقیع الجزاء التأدیبي من للعامل التي تسمح الإخلال بالإلتزمات یرتب مسؤولیة تأدیبیةو 

.قبل صاحب العمل

لمهني في حالة المنازعة القضاء تكییف الخطأ اتوقیع الجزاء و تولى الرقابة على كما ی

تع بسلطة التأدیب ذلك لتحقیق التوازن بین صاحب العمل الذي یعتبر الطرق القوي المتمو 

.هو الطرف الضعیف الذي یؤدي عمله تحت إشراف المستخدم وبین العامل و 

ب لالمط(التـأدیبي قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، حیث نتطرق إلى التسریح

لمحكمة لمقرر ، وإلغاء ا)المطلب الثاني(والرقابة القضائیة على التسریح التأدیبي الأول

.)المطلب الثالث(سلطتها في مجال تنفیذ الحكم التسریح التأدیبي و 

المطلب الأول

التسریح التأدیبي

المنفردة لصاحب یعتبر التسریح التأدیبي إحدى حالات إنهاء علاقة العمل بالإدارة 

التشریع على حد سواء، حیث یجمع على شرعیتها كل من الفقه والقضاء و العمل الذي یكاد

فصل العامل الذي یثبت بحق إیقاف و المستخدمةیعترف في مختلف هذه المصادر للمؤسسة 
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، ناسبة ذلك، هذا قصد حمایة مصالحهفي حقه إرتكاب خطأ جسیم أثناء قیامه بعمله أو بم

.1فعالیة النظام في المؤسسة المستخدمةار و إستمر وضمان 

المعدل والمتمم على أنّ الجزاء 11-90من قانون رقم 66/4كما عبّرة المادة

مصطلح التسریح التي إتخذت هو تلك العقوبة المسماة بالعزل و التأدیبي المنهي لعلاقة العمل 

.11-90من القانون رقم 73، تبعًا لنص المادة التأدیبي

الفرع الأول

تعریف التسریح التأدیبي

إكتفى فقط بذكر السبب المؤدي إلیه، إنما المشرع الجزائري معني التسریح و لم یعرف

73هو ما جاءت به المادةلجسیم المرتكب من العامل أثناء وبمناسبة العمل، و هو الخطأ او 

"المتمم على أنّهالمعدل و 11-90من قانون رقم  التأدیبي في حالة إرتكاب یتم التسریح :

..."العامل، أخطاء جسیمة

التسریح التأدیبي هو كل إجراء قانوني یتخذه صاحب العمل بإرادته المنفردة نتیجة 

ا لما تحدده النصوص القانونیة إرتكاب العامل خطأ جسیم بعد مراعاة الإجراءات التأدیبیة وفقً 

یؤدي تحقیق إستقراره و سن لمشروعه و لحا التنظیمیة بهذا الشأن هدفه المحافظة على السیرو 

.2إلى إنهاء علاقة العمل المبرمة مع العامل لمدّة غیر محدد

جزاء مادي و أدبي في آن  واحد تصدره : " ه وقد عرف كذلك التسریح التأدیبي بأنّ 

الإجراءات القانون عقب إستیفاء الضمانات و السلطة التأدیبیة المختصة وفقا لنص

المحددة قانونا لذلك رغمًا عن إرادة العامل على إثر إرتكاب العامل خطأ تأدیبي بالغ 

.351أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص-1

أسباب إنتهاء علاقة العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ضمان عزیزو إیمان، محمدي الجوهر، -2

.20ص ، 2018نة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیاإجتماعي،
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الجسامة، فتزیل عنه ولایة الوظیفة بصفة نهائیة إلى جانب فقده  لكافة المزایا الوظیفیة 

مًا ل لیعود العامل  تماة عن علاقة العمبمختلف المزایا المترتوالإعانات و المكافأةكالرتب و 

.1إلى حالة التي كان علیها قبل قیام علاقة العمل

"كم عرف أیضًا بأنّه بها العقوبة المهنیة التي تصیب العامل في عمله فتزول:

احب ذلك من زوال سلطتي الرقابة والإشراف على ما یصعلاقة تبعیته لصاحب العمل و 

المقررة قانونًا عند إرتكاب العامل یكون توقیعها مقیدًا بضوابط و إجراءات التأدیب العامل و 

.2"خطأ مناسبًا سواء نتج عنه ضرر أو لم ینتج

:إنّ تسلیط عقوبة التسریح التأدیبي خاضعة لوجوب توفر عدّة خصائص منها 

دًا الحالات التي یمسها القرار توفر نص قانوني یحدد بصورة قاطعة عقوبة التسریح محد-

73في المادة الواردة في المادة لیا لتبیان أنّ الأخطأإلیه جهود المحكمة العما إنتهت و 

المتمم جاءت على سبیل الحصر، رغم وجود رأي یقول ن قانون العمل المعدل و م

.بخلاف ذلك

اردة بالنظام الو التأدیبیة التي حددّها القانون و الإجراءات إستیفاء جمیع الضمانات و -

هذا قبل توقیع الجزاء الجماعیة للعمل و كذلك التي حددتها الإتفاقات الداخلي للمؤسسة، و 

.التأدیبي للعامل

عقوبة التسریح التأدیبي تنفذ من قبل صاحب العمل في إطار ممارسته للسلطة التأدیبیة -

.بخلاف حالة فسخ العقد أین یلجأ بإنهاء العقد بصفته متعاقد

في عقود العمل بنوعیها المحددة عمل سلطة توقیع عقوبة التسریح تتحقق لصاحب ال-

.الغیر محددة المدّةو 

.38-37مرجع سابق، ص ص معمر بن بریك، -1

.38المرجع نفسه ، ص-2
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الجسامة یستحق على إثره عقوبة خطا تأدیبیي ذو درجة عالیة الخطورة و إرتكاب العامل ل-

.التوقیف عن العمل

الفرع الثاني

الجدي في القانون الفرنسيفكرة السبب الحقیقي و 

المطلقة في إنهاء عقد العمل لكن قیده منح القانون الفرنسي سابقًا  للمستخدم الحریة 

یرد على كافة الحقوق في إنهاء في أمر واحد و هو عدم التعسف في إستعمال الحق الذي

والذي جاء بفكرة السبب الحقیقي 13/07/1973علاقة العمل إلى غایة صدور قانون 

.الجدي للتسریح التأدیبيو 

مفهوم السبب الحقیقي:أولاً 

ناقشات التي الفرنسي تعریفًا للسبب الحقیقي لكن بالرجوع إلى الملم یعطي المشرع 

الأعمال التحضیریة، نجد بأنّ السبب الحقیقي دارت بالبرلمان وتوضیحات وزیر العمل و 

العامل یعتبر سبب ذو طبیعة موضوعیة یستبعد الإعتبارات الشخصیة المؤسسة أو خطأ 

.1سوءتیة صاحب العملبالتالي، فالسبب الموضوعي مستقل عن حسن أوو 

علیه فالسبب الحقیقي یجب أن یكون سببًا واضحًا و صحیحًا إذ لا یحق لصاحب و 

العمل تسریح العمل دون سبب أو إتخاذه لسبب غیر صحیح مع ضرورة إستبعاد الأسباب 

.2الشخصیة التي یتعذر التحقق منه

بدقة حلّل  1975س مار  12في " LIMOGE"وقد صدر حكم عن محكمة لیموج 

عنصر معنوي س یفترض، و فعل ملمو عنصرین مادي ینشأ عنإشترط توفرحقیقیة السبب و 

.39معمر بن بریك، مرجع سابق، ص -1

جلال مصطفي القریشي، شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، علاقات العمل الفردیة، دیوان المطبوعات -2

.137-136، ص ص 1984الجامعیة، الجزائر، 
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مما سبق نستنتج .1هو الحقیقة التابعة من أنّ الفعل المزعوم كان السبب الدافع للتسریحو 

  :هي وجود ثلاث خصائص للسبب الحقیقي و 

نیة إثبات وقائعه ـ لكي یكون السبب موضوعیًا یجب أن یتوفر على إمكا:الموضوعیة-1

لة ترتكز الوقائع في ذهن صاحب العمل فقط و مثاله حابحیث یكون غیر موضوعي إذا 

تجعل من السبب موضوعیًا إذا قدم صاحب )العمال(شجار العامل مع بقیة زملائه 

لإخلال بالسیر العادي للمؤسسة، العمل وقائع دقیقة عن تلك المواجهة التي تسببت في ا

یكون السبب غیر موضوعي إذا إكتفى صاحب العمل بذكر سوء میزاج العامل وبالمقابل

.دون تقدیم توضیحات من خلال المظاهر الخارجیة الدالة على ذلك

"قررت محكمة إستئناف لیون:تسلیط عقوبة التسریح یشترط وجود السبب:الوجود-2

LYON" غیر مبرر لعدم أنّ الإنهاء یكون 1974-08-12في حكمها الصادر بتاریخ

حدید الإدعاءات التي تسمح المحكمة بتقدیر الخاصیة الحقیقیة و الجادة للأسباب ت

المدعي بها غیر صحیحة و لا یمكن أن تنشأ سبب حقیقي و علیه فإن السبب الحقیقي 

ینعدم إنعدام الوقائع ، ثم إنّ الصفة الموضوعیة مرتبطة بوجود سبب مثبت في الواقع و 

.ن لسبب موجود فقط في ضمیر المستخدملا یقام أي وز 

یشترط في السبب أن یكون صحیحًا إذ یكفي لإثبات التسریح تصریح العامل :الصحة-3

.2بعدم صحة الأسباب المدعى بها من قبل صاحب العمل

مفهوم السبب الجدي:ثانیا

دي غیر أنّ وزیر ضح و ثابت في القانون الفرنسي للسبب الجلم یرد أي تعریف وا

قدم توضیح لهذا السبب 1973-07-13أثناء المناقشات البرلمانیة لقانون العمل الفرنسي و 

.40بن بریك، مرجع سابق، ص معمر-1

.40المرجع نفسه، ص -2
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سبب ینطوي على درجة الخطورة یستحیل معه الإبقاء على العامل بمنصب :"على أنّه 

.1"عمله دون أن یلحق الضرر بالمؤسسة

:السبب الجاد المبرر للتسریح المتصل بسلوك العامل.1

تصنیفه للقاضي الذي یقوم رنسي سلطة تقدیر الخطأ ودرجته و أوكل المشرع الف

.بمعاینة الوقائع الملموسة المحیطة بالخطأ وقت و وقوعه

لك، فالتعریف الذي منحه القضاء فعقوبة التسریح لا تسلط إلا لوقوع سبب جاد یبرر ذ

لخطأ القانون الفرنسیین لتعریف السبب الجدي یشبه إلى حد كبیر التعریف القضائي لو 

.الجسیم

:السبب الجاد المبرر للتسریح غیر المتصل بسلوك العامل.2

لعامل إذ لا تعتبر أخطاء مهنیة یتضمن الأسباب التي تكون غیر متعلقة بسلوك ا

سیرورة المؤسسة مثل الصعوبات الإقتصادیة على أنّها أسباب مرتبطة بتنظیم و تصنف و 

أنّ إدارة إلغاء بعض مناصب العمل، خاصة و ى إعادة الهیكلة داخل المؤسسة التي تؤدي إلو 

إنّما هي من صلاحیة أصحابالمؤسسات غیر خاضعة لإختصاص القضاء ة

الفرع الثالث

الجدي في الجزائرمدى الأخذ بفكرة السبب الحقیقي و 

یها یمنح صاحب العمل یلحق ضرر بالمؤسسة التي ینتمي غلإرتكاب العمل لخطأ

أ المرتكب على درجة هذا القرار لا یتحقق إلاّ إذا كان الخطتسریحه غیر أنّ سلطة فصله و 

مدى الأخذ بموضوع الخطورة التي تبرر درجة هذا الجزاء، لذا نتسائل علىمن الجسامة و 

في الجزائر؟ الحقیقي في تحقیق عقوبة التسریح التأدیبيالسبب الجدي و 

.41معمر بن بریك، مرجع سابق، ص -1
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على المستوى التشریعي: أولا

إستقراره المهني ضیق لصاحب العمل إمتیازه و  ضمانا من المشرع لحقوق العامل

من 32هذا ما نضمته المادة لخطا جسیم یلحق الضرر بالمؤسسة و سلطة التسریح إلاّ ل

"ما یلي 31-75الأمر  على إثر التسریح :تنقطع علاقة العمل ضمن شروط هذا الأمر :

".خطیر مرتكب من طرف العامل الفردي الناتج عن خطأ جسیم أو خطأ

حسب هذه المادة فإن المشرع إعتبر الخطأ الجسیم هو الخطأ الخطیر الذي یحقق 

فكرة السبب الجدي للتسریح و الذي عرفناه سابقًا أنّه سبب على درجة الخطورة التي یستحیل 

.معها إستمرار العامل في منصبه مما یستوجب تسریحه

السبب الحقیقي والجدي الخطورة شرط ضروري لإثبات فحسب المشرع فإنّ الجسامة و 

والمتعلق بعلاقات العمل الفردیة إذ 82/06هذا ما أكده بموجب القانون لعقوبة التسریح، و 

لا یتم الفصل التأدیبي إلا في حالة إرتكاب العامل أخطأ ":منه بأنّه 75نصت المادة 

".جسیمة

حالة یتم التسریح في":على أنّه11-90من قانون 73وكما نصت علیه المادة 

...".إرتكاب العامل أخطاء جسیمة

و السبب الذي یتوفر على الوجود والصحة فهذه المادة تعتبر السبب الحقیقي ه

یتحقق في حسن أو سوء نیة العامل دون الأخذ بالأسباب الشخصیة التي یتعذر التحقق و 

.منها

مرتكب للخطأ الوجوب ذكر صاحب العمل 73كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 

كل هذه المعطیات تشكل الضرر الذي ألحقه بالمؤسسةووصفه وذكر درجة الخطورة و 
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 تختلف عن فكرة السبب بذلك لا هية وحقائق مادیة قابلة للإثبات و عناصر الموضوعی

.1الجدي لعقوبة التسریحالحقیقي و 

على مستوى الإجتهاد القضائي : اثانیً 

جدیًا للتسریح على نحو ما قرره سببًا حقیقیًا و إذا كان الخطأ الجسیم هو الذي یشكل

القانون الفرنسي و تبعه في ذلك التطبیق القضائي، فهل  نجد لهذا المعني تطبیق على 

المستوى الإجتهاد القضائي الجزائري؟

من ":على أنّه1998-03-07الصادر بتاریخ إن المحكمة العلیا أكدت في قرارها 

لتسریح عن العمل بدون تعویض تكون في حالة إرتكاب العمل المقرر قانونًا أن عقوبة ا

..."خطأ جسیم

یر التسریح بخطأ یتصف وهذا القضاء موافق لأحكام القانون الذي أو جب تبر 

عند ممارستها الرقابة القانونیة بهذا الخصوص تأخذ بالجسامة وعلیه فإن المحكمة العلیا و 

.الجديیقي و یفید فكرة السبب الحقبعین الإعتبار ما 

المؤسسة 1983-06-27ویتجلى هذا بوضوح في أسباب قرارها الصادر بتاریخ 

یعاب على المؤسسة المدعیة أنّها لم تقدم الحجة على الخطأ ":المدعیة أن الذي جاء فیه 

29المؤرخ في 75من الأمر رقم 33-32الجسیم وفق مقتضیات أحكام المادتین رقم 

السائق لدیها إصطحب إحتفظت هي بحدوث الخطأ الجسیم لأنّ ، بینما 1975لأفری

هذا التصرف مذكورة شخصًا أجنبیًا عن العمل و على متن سیارة المؤسسة الأخذ معه و 

".محظور قطعًا

.43-42معمر بن بریك، مرجع سابق، ص ص -1
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-74من المرسوم رقم 5لكن تجد الإشارة أو الملاحظة أنّه بمقتضى أحكام المادة

تنص على أن مجلس التأدیب المختص بإقتراح1974نوفمبر 28المؤرخ في254

النظام الداخلي یتعین علیه أن یفحص أولاً الإخلال بات التأدیبیة وفق تشریع العمل و العقو 

بمراسیم الطاعة المفروضة الإثبات بها في نطاق العمل المؤاخذة علیها السائق قبل المسارعة 

یتعین على لملتمس من إدارة المؤسسة و لعمل االفصل من ابإبداء رأي  الموافقة على تدبیر 

فیما إذا كانت هذه ر إلیه البحث عن جدیة المؤاخذة والتصریح إثر ذلكمجلس التأدیب المشا

وهل هي تشكل خطأ جسیم ؟المؤاخذة المنسوبة للعامل هي ثابتة أم لا ؟

لكن المجلس إكتفى بالمصادقة على تدابیر الفصل من العمل المقترح إجراءه من 

العمل الذي قام به المدعى لمدعیة المؤسسة الوطنیة السابقة الذكر دون توضیح لنوعیة ا

على هذا السبب أسس قضاة الإستئناف إقتناعهم ان بذلك خارقًا للنظام الداخلي و كعلیه و 

وثیقة بالملف تثبت أن المدعى علیه قد إرتكب فعلاً الوجداني على واقع عدم وجود أیة 

.1..."سوب إلیهالخطأ الجسیم المن

المطلب الثاني

الرقابة القضائیة على التسریح التأدیبي

وضع المشرع امل من التعسف صاحب العمل في ممارسة سلطة التأدیب، لحمایة الع

من قانون العمل ضرورة 77/2لذلك أوجبت المادة و  ،التأدیبيضمانات لتوقیع الجزاء 

درجات العقوبات خطاء المهنیة و بطبیعة الأتضمین النظام الدّخلي في المجال التأدیبي

.إجراءات تنفیذ الجزاء التأدیبيو 

تسلیط الموضوعیة الخاصة بكیفیة ة القضائیة على الشروط الشكلیة و تشمل الرقاب

العقوبات من خلال معاینة الخطأ وتحدید الجزاء الترتب عنه حسب ما نصت علیه أحكام 

.لیه إجتهاد المحكمة العلیاإالنظام الداخلي وكذا أحكام القانون، حسب ما خلصت 

.44معمر بن بریك، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الأول

الرقابة القضائیة على الشروط الشكلیة للتأدیب

بالإجراءات الشكلیة تزام صاحب العملالقضائیة على إلالقاضي سلطة الرقابةیمتلك

وحمایته من هذا لضمان حقوق العامللتأدیبي المقررة في حق العامل، و لعقوبة التسریح ا

، هذه الرقابة تتضمن الرقابة على توقیع الجزاء،  ضمان حق الدفاعتعسف صاحب العمل، و 

ید الزمني لتوقیع الجزاء عدم الجمع بین الجزاءات التأدیبیة، ورقابة القضاء على مراعاة الق

.التأدیبي

رقابة القضاء على سلطة توقیع الجزاء:أولاً 

نص یحدد المشرع الجزائري الهیئة المخولة سلطة توقیع الجزاء التأدیبي لكن حسب

وهذا بعد ،الجسیمالخطأفإن صاحب العمل له صلاحیة توقیع العقوبة على 73/2المادة 

الذي ینص على الإجراءات الإلزامیة 29-91بالقانون رقم  11-90 رقم القانونتعدیل 

لتحقیق العقوبة، فیعد أن كانت اللجنة التأدیبیة المتساویة الأعضاء هي المخولة بتوقیع 

.، وهذا بعد ثبات جمیع أعضائها على نفس الرأي1الجزاء

، الذي 200جاء التعدیل الذي أقره إجتهاد الغرفة الإجتماعیة للمحكمة العلیا في

29-91بهذا فإنّ القانون المعدل یتضمنه النظام الداخلي للمؤسسة و إعتبر توقیع الجزاء 

.یخول القاضي سلطة مراقبة النظم الداخلیة للمؤسسات

"على أنّه 29-91 رقم بموجب القانون73/02نصت المادة  یعلن عن التسریح :

جراءات المحددة ضمن النظام أعلاه ضمن إحترام الإ73المنصوص علیه في المادة 

الداخلي و یجب أن تنص هذه الإجراءات على التبلیغ لقرار التسریح و إستماع المستخدم 

.ا للهیئة المستخدمةللعامل المعني الذي یمكنه في هذه الحالة أن یختار عاملا تابع "

51، مرجع سابق، ص بلعباس نصیرة، محمودي لیندة-1
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هذا یعني أنّ سلطة إتخاذ قرار التسریح من صلاحیة صاحب العمل الذي له حق و 

، كما یمكنه تفویض أحد المسؤولین في المؤسسة عكس ما كان علیه 1إتخاذ هذا القرار

خاضعًا للهیئة التأدیبیة التي أضحت من غیر الضروري أن تتوافر ن حیث كان القرار سابقًا

.ذا حسب ما ینص علیه النظام الداخليا المؤسسة المستخدمة و علیه

عرقابة القضاء على ضمان حق الدفا:ثانیا

تمتد رقابة القضاء على مدى إحترام صاحب العمل لحقوق الدفاع و الإجراءات 

إعلام العامل بالخطأ  المنسوب إلیه، وذلك بالإستماع ب التقید بها قبل إتخاذ القرار و الواج

ذلك بالسماح له مكینه من الدفاع عن نفسه وحقه و تإلیه من طرف الهیئة المستخدمة و 

وحقه وذلك بالسماح له بالإستعانة من نفس المؤسسة للدفاع عن نفسهر بعامل آخبالإستعانة 

.2بعامل آخر من نفس المؤسسة للدفاع عنه، مع تبلیغه كتابیا بقرار التسریح

حق لوثبت إرتكاب :"على أنّه 21/03/2001قرار المحكمة العلیا الصادر  أكد

وذلك حمایة 3."هذه الإجراءات و لا یجوز مخالفتهاالعامل للأخطاء الجسیمة یجب مراعاة 

للعامل  فقد أقر القضاء في إحدى إجتهاداته الحدیثة على المستخدم إحترام الإجراءات 

، حیث ورد المنصوص علیها في النظام الداخلي كإجراءات مثول العامل أمام لجنة التأدیب

مثول المعني بالأمر أمامها المتابع إن قرار الطرد من طرف لجنة التأدیب دون ":فیه

بالإعتداء بالعنف على أحد المسؤولین أو دون إثبات إستدعائه یرتب علیه یطلان 

.الإجراءات المتخذة ضد هذا الأخیر، لأن هذا الإجراء یعتبر من النظام العام "

 قررمرت هذه المدة و  فإذا، أشهر 3هي إكتشاف الخطأ و یلزم المستخدم بإحترام أجال 

.في حق العامل صاحب العمل إنهاء مهام العامل فیعتبر تعسفًا

45مرجع سابق، ص معمر بن بریك، -1

  .351 ص ،مرجع سابقمحمد الجوهر، ،عزیز إیمان-2

.52، مرجع سابق، ص بلعباس نصیرة، محمودي لیندة-3
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في مراقبة أسباب التسریح، بحیث یمكن أنّ أهمیة إجراء التبلیغ تعود لتقدیر القاضي 

، لو ثبت إرتكاب العامل لخطأ جسیمللمحاكم التصریح ببطلان قرار التسریح التأدیبي حتى و 

.ملوفي ذلك تكثیف الحمایة المقررة للعا

رقابة القضاء على عدم الجمع بین الجزاءات التأدیبیة:ثالثا

إن الخطأ الواحد لا یستحق من عقوبة واحدة ، هذا ما نصت علیه العدالة، بحیث لا 

واحدة المرتكبة من طرف العامل، یجوز تسلیط أكثر من جزاء واحد على نفس المخالفة ال

"...29/01/1992هو السائد كما أكدّ ذلك إجتهاد المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في و 

من ثم فإن لنفس الأسباب و من المستقر علیه قضاءًا أنه لا یجوز التصریح بعقوبتین 

، إذ أن هذا المبدأ 1..."راءاتللقواعد الجوهریة للإجالقضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقًا 

.مبادئ القضاء الإجتماعيأصبح أحدهم

إن كان خاضعًا للرقابة القضائیة أثناء تنفیذ الجزاء التأدیبي في حق هذا المبدأ و 

أن ذلك لا یمنع من جواز مرافقة التسریح بعقوبة أحرى في مجال  إلاالعامل المخطئ، 

إن إستحق ذلكمخالف أو من طبیعة مختلفة، لمرافقة التسریح بحرمان العامل من راتبه 

من القانون 803و 53 2هذا حسب المادتینمه للخدمة من خلال فترة معینة، و بسبب تقدی

من قانون 73، أو الحرمان من مهلة الإخطار والتعویضات حسب نص المادة 90-11

.المعدل والمتمم90-11

، 1993سنة 2، مجلة قضائیة، عدد 8408، ملف رقم 29/01/1992قرار الغرفة الإجتماعیة للمحكمة العلیا بتاریخ -1

  ).47ص  ،طأ المهني الجسیم ، معمر بن بریكعن مذكرة تخرج الخ(  83ص 

.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 53أنظر المادة -2

.، مرجع سابق11-90من القانون رقم 80أنظر المادة -3



الخطأ المھني في مجال قانون العملالثانيالفصل 

- 75 -

:رقابة القضاء على مراعاة القید الزمني لتوقیع الجزاء التأدیبي:رابعًا

تأسیس لجنة التأدیب المتعلق بكیفیات  254-74 رقم من المرسوم24المادة نصت

ینبغي أن تصدر العقوبة ....:" على  سیرها في المؤسسات في فقرتها الأخیرةوإختصاصها و 

".یومًا من تحقیق التقصیر تحت طائلة التقادم90خلال 

یتعین على صاحب العمل إخطار العامل و منحه مهلة تضمن له حق الدفاع عن  إذ

.نفسه حتى لا یتفاجئ بقرار فصله بتهمة قد یجهلها تمامًا

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة  302-82م رقم كما نصت المرسو 

لا یمكن أن تسلط ":الذي جاء فیه، بموجب القانون و الخاصة بعلاقات العمل الفردیة المنظمة

ة أشهر على معاینة الخطأ العقوبة التأدیبیة على العامل بعد مرور أكثر من ثلاث

من تاریخ )یومًا90(قط بالتقادم في أجل ثلاثة أشهر وبة التأدیبیة تسفالعق، "...المرتكب

.إثبات المخالفة

للعمل حسب كل فقد أخال هذا القرار إلى النظم الداخلیة  11-90 رقم أما عن قانون

.مؤسسة

الفرع الثاني

للتأدیبالرقابة القضائیة على الشروط الموضوعیة 

العمل في القانون ثلاث مسائل تخص حدود الرقابة القضائیة على سلطةحدد

تحدید درجات الجزاء التأدیبي المطابق لها إضافة للرقابة استقلاله بوصف الأخطاء المهنیة و 

الخطأ ورقابة القضاء على التناسب بین الخطأ و الجزاء الموقع على القضائیة على إ ثبات 

.العامل 
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الجزاء التأدیبیینرقابة القضاء على الخطأ و :أولاً 

یمكن لصاحب العمل في حالة وقوع العامل أو ثبت إرتكابه لخطا مهني جسیم أن 

الداخلي أو ضمن القانون، لنظام ذلك ضمن أحكام افي تقدیر العقوبة المطابقة له، و یبالغ 

م ما هو الموقف المتخذ في حالة عدم وجود  النظا:في هذا الصدد هوالسؤال المطروح و 

العقوبات التأدیبیة؟الداخلي المحدد لتلك الأخطاء و 

حالة عدم إلتزام العامل و خطائه  فيوهل یمنع المستخدم من ممارسو سلطة التأدیب 

یة حتى و إن غاب النظام الداخلي ؟، أم تبقى له هذه الصلاحالجسیم 

حالة النص على الخطأ:وللإجابة عن هذه الأسئلة یمكن التمییز بین حالتین هما

الجزاء التأدیبیین ضمن خلي وحالة عدم النص على الخطأ و والجزاء التأدیبي ضمن النظام الدا

.النظام الداخلي

:حالة النص على الخطأ و الجزاء التأدیبي ضمن النظام الداخلي – أ

لا تترك السلطة وصفه هو من سلطة تقدیر القاضي و أن تقریر الخطأ ورأي القضاء

ا تركت السلطة مطلقة للمستخدم فإنّه یعتبر كل إذ في ید صاحب العمل، ففي حالة ما

ط بالنظام ، لكن القاضي لا یرتبا جسیمًاظام الداخلي خطأ مهنیً مخالفة و الإخلال بقواعد الن

له تقریر عدم شرعیة أي قاعدة به طالما أنّ الإخلال بالتالي یكون الداخلي فیما إحتواه و 

.بالنظام الداخلي لا یشكل خطأ مهنیا

تعد الشروط ":المعدل والمتمم على أنّه 11-90ن رقكم من قانو 78تنص المادة و 

حد منها كما تنص علیه القوانین تالواردة في النظام الداخلي التي تلغي حقوق العمال أو

".عدیمة الأثرها لاغیة و الإتفاقیات الجماعیة المعمول بو 
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الجزاء التأدیبي یلغي دون القواعد المذكورة أو المعمول بالنظام  فإن وحسب هذا النص

بح عدیم الأثر طالما هو مقید بعدم الحكم بما یطلبه الأطراف  وبالتالي یصالداخلي للمؤسسة 

.1المتنازعة

:حالة عدم النص الخطأ و الجزاء التأدیبیین ضمن النظام الداخلي –ب 

عامل مؤسسات غیر ملزمة 20تعتبر المؤسسات التي تحتوي على عدد یقل عن 

ة إرتكابه خطأ یؤدي إلى بحجى أي عاملبوضع نظام داخلي فإنّه لا یمكن تسلیط عقوبة عل

الأخطاء المهنیة المعاقب علیها ودرجة النظام الداخلي الذي یحدد نوع نعدام هذا لإتسریحه و 

.القضائي المتبع في الجزائرهذا حسب الإتجاه الفقهي و خطورتها، و 

ذلك لا یعتبر واجبًا علیه، ففي في هذه المؤسسة وضع نظام داخلي و یمكن للمستخدم 

الداخلي أو في الحالة لا یمكن فرض عقوبة على العامل إذا لم ینص علیها في النظامهذه 

.2أن إتخاذه أي إجراء من هذا القبیل یعد إجراءًا تعسفیًاحالة عدم وجوده و 

الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا الذي هو متشدد نحو مسألة یتماشى هذا الرأي و 

خارج أحكام النظام الداخلي أو في حالة عدم وجوده عدم جواز ممارسة السلطة التأدیبیة 

وذلك قبل تعدیل أبدت رأیها حول الوضع القانونيد المحكمة العلیا قد أصلاً، ونجد إجتها

لقة في ، حیث كان لصاحب العمل الحریة المط29- 91 رقم بموجب القانون73المادة 

على أساس خطأ غیر یلغي كل طرد متخذیعتبر تعسفیا و تحدید الأخطاء الجسیمة، و 

أو متخذ مخالفة غیر مصنف كخطأ جسیم الداخلي أو منصوص علیه في القانون

.الداخلي أو متخذ في غیاب القانون الداخليللإجراءات المنصوص علیها في النظام 

.50معمر بن بریك، مرجع سابق، ص -1

.50المرجع نفسه، ص-2
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أن لا یمكن بالنسبة للأخطاء غیر المؤدیة للتسریح یرى الأستاذ ذیب عبد السلام بأنّه 

ینص علیها النظام الداخلي أو في غیاب هذه لم إذا  عقوبة تأدیبیةتسلط على العامل 

.1الوثیقة

طة التأدیبیة ، لأن ربط فكرة السللفهذا الرأي منتقد رغم أنّه یحقق حمایة قانونیة للعام

إن كان ملزمًا بوضعه فهذا لا یحرمه من ممارسة سلطة التأدیب خارج بوجود نظام داخلي و 

.فالنظام الداخلي في حد ذاته مستمد من سلطة المستخدم ،أحكام النظام الداخلي 

:رقابة القضاء على إثبات الخطأ:ثانیا 

عمل الحریة المطلقة في ممارسة سلطة التأدیب ، إذ یجب علیه یملك صاحب ال لا

قوبة على من إقترف یمارس هو بدوره توقیع الجزاء أو العأن یتحقق من وقوع الخطأ الجسیم و 

كما أنّ للقضاء دور في الرقابة على وقوع الخطأ وعلى نسبته لیحكم ببطلان الجسیم،الفعل 

معاینة القاضي تبحث في الأفعال المادیة المشكلة و الجزاء التأدیبي إذا لم یثبت الخطأ، 

أیة للسلوك الذي أوقعه العامل ویصنف ذلك من حیث ما إذا كان ذلك سلوكا خاطئا في

.ذلك من خلال تحدید الوقائع المنسوبة للعاملوري و متابعة تأدیبیة أمر ضر 

المتمم فإن الرقابة القضائیة تمتد المعدل و 11-99من قانون 73/1وحسب المادة 

.2ظروف إرتكاب الخطأتقدیر الظروف الملائمة لتوقیع الجزاء و إلى إستخلاص 

الجزاء التأدیبيالقضاء على التناسب بین الخطأ و رقابة:ثالثاً

یعمد القاضي إلى تحقیق الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة من قبل العامل، و یسعى 

.الخطأإلى جعل العقوبة في حدها المعقول و الذي یتناسب مع جسامة 

.433ذیب عبد السلام، ص -1

.المعدل و المتمم،11-90انون رقممن ق73/1المادة -2
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یخضع قرار صاحب العمل لعقوبة تسریح العامل للرقابة القضائیة التي تقف على 

إذا ثبت وهذا ما تقتضیه قواعد العدالة، و تحقیق مبدأ التناسب بین الجزاء والخطأ، ضرورة 

ر العقوبة المفروضة غیإعتبار ي یقوم بإلغاء الجزاء التأدیبي و عدم التناسب فغن القاض

لا یجوز في هذه الحالة تسلیط عقوبة أخرى في حق العامل بعد إلغاء العقوبةمشروعة و 

.الأولى 

المطلب الثالث

سلطتها في مجال تنفیذ الحكمالتأدیبي و لمحكمة لمقرر التسریح إلغاء ا

یحق للقاضي إلغاء قرار التسریح إذا ثبت أن المقرر غیر شرعي وهذا حمایة للعامل 

فتترتب علیه أثار هامة تعمد إلى حمایة العامل من تسلط و تعسف صاحب العمل لو لم 

.خاضعًا للقانون الذي یخضع الأحكام المتخذة للرقابة القضائیةیكن 

الفرع الأول

أثر إلغاء المحكمة لقرار التسریح التأدیبي غیر الشرعي

الإجتماعي التشریع فإن العامل المسرح له الحق في اللجوء إلى القضاء حسب

رار التأدیبي المتضمن لعقوبة هنا من صلاحیات القاضي تفحص القللنقض في القرار، و 

تترتب لقرار مخالفًا للإجراءات  التأدیبیة فففي حالة ما إذا كان االتسریح في إطار القانون،

دفع م صاحب العمل بتصحیح الإجراءات و إلغاء القرار، إلزا:علیه ثلاث أثر تعسفیة  وهي

تعویض مالي للعامل، أمّا إذا كان القرار تعسفیًا ففي هذه الحالة قرار القاضي یتضمن أمرین 

بموافقة السابق نزول عند رغبته و ي منصبه أساسیین الأول یتضمن إعادة إدماج العامل ف

صاحب العمل، والثاني یتمثل في منح حقوق أخرى للعامل في حالة رفض صاحب العمل 

.إعادة الإدماج
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التسریح المخالف للإجراءات:أولاً 

ذا وقع إ: على أنّه90/11ولى من القانون في فقرتها الأ4مكرر73نصت المادة 

القانونیة أو الاتفاقیة الملزمة ن تلغي المحكمة تسریح العامل  مخالفة للإجراءات 

تلزم صاحب العمل المختصة إبتدائیًا و نهائیًا قرار التسریح بسبب عدم إحترام الإجراءات و

بالأجراء المعمول به ن وتمنح العامل تعویضًا مالیا على نفقة المستخدم لا یقل عن بالقیام 

".الأجر الذي یتقاضاه  كما لو إستمر في عمله

شرعیة القرار تسریح مخالف للإجراءات فإن المحكمة  تقر بعدمففي حالة وقوع ال

.بهذا یترتب على صاحب العمل إلزامًا القیام بالإجراءات المترتبة عن حكم الإلغاءو 

:إلغاء قرار التسریح-1

یحق للعامل المطالبة بالعودة إلى منصب عمله عند ثبوت مخالفة صاحب العمل 

فهو لم  11-90 رقم هذا ما أقره المشرع،  أما في ظل  القانونعقوبة التسریح و لإجراءات 

.یذكر صراحة أن إلغاء قرار التسریح یؤدي إلى إدماج العامل مرّة ثانیة

غیر أن إجتهاد المحكمة العلیا ذهب إلى أنّ إلغاء قرار التسریح یرجع أطراف النزاع 

هذا ما أقرته الإرسالیة الموجهة من طرف التأدیبي، و ل إتخاذ قرار الجزاءبإلى الحالة الأولى ق

 11-90 رقم من قانون73الأكثر تعقیدا الواردة في المادة المحكمة العلیا حول المسائل 

"وكیفیة تطبیقها حیث جاء فیها  من جهة أخرى فقد أثیرت إشكالیة حول تطبیق المادة و :

لى منصب عمله عند الأمر بإلغاء برجوع العامل إالأمرمن نفس القانون بشأن 73/4

"العقوبة التأدیبیة المتمثلة في الطرد 

عودة العامل إلى منصبه بعد إلغاء المحكمة لقرار التسریح هدفه إقرار المشرع بحتمیة 

.ردع صاحب العمل
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:تصحیح إجراءات التسریح–2

الإجرائیة على ضرورة تصحیح صاحب العمل للخروقات 4مكرر 73نصت المادة 

المرتكبة أثناء تسلیط عقوبة التسریح في حق العامل المخطئ لكن دون تحدید هذه الإجراءات 

الإجراءات التأدیبیة المتبعة خلال رغم أنّه مستخلص من القانون الفرنسي الذي ذكر بشكل

.هذا التصحیح

طاء المرتكبة المستخدم لتصحیح الأخمة العلیا إجتهادًا منها إلى إبرام فذهبت المحك

مما یترتب عنه 73/4الذي مخالفًا للتسریح  وفقا للمادة الإجراءات المترتبة عن التسریح و في 

.بطلان القرار مع أحقیة حصول العامل على أجرة خلال فترة التصحیح 

أشار 73/4لكن المشرع لم یحدد هذه الإجراءات و نوعیتها فالفقرة الأولى من المادة 

الإشارة غلى لم ترد لك لأسباب تتعلق بالنظام العام و ذالغیر التأدیبیة و إلى الإجراءات 

.الإجراءات التأدیبیة

فحسب هذا الرأي فإن المشرع إكتفى بذكر العمومیات إشارة إلى خرق  الإجراءات 

.في هذه الإجراءات لتقدیر القاضيالتفصیلالقانونیة تاركًا 

تأدیبیة یقع على عاتق المستخدم الإجراءات الإستقر إجتهاد المحكمة العلیا أن إثبات 

، فكل مخالفة للإجراءات لتسریح لأنها تتعلق بحقوق الدفاعالقاضي ملزم بمراقبة إجراءات او 

.قواعد النظام الداخلي یعرض قرار صاحب العمل للإلغاءالتأدیبیة و 

راءات تشدد المحكمة العلیا على ضرورة مراقبة القاضي مدى إحترام المستخدم للإج

هذا الموقف یجعل من بل التفصیل في الخطأ بحد ذاته، و التسریح التأدیبي قأثناء عملیة 

وهذا  لیس إحتیاطي،و الجزاء المترتب عن عدم إحترام الشكل الجزائي ذو طابع أساسي 
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وهذا یعني أن القضاء الفرنسي سي الذي یتمتع بالطابع الإحتیاطيیخالف القانون الفرن

.1لموضوعي قبل القانون الإجرائيیتفحص القانون ا

المادة أحكاملهم أن المشرع الجزائي قد إستمن خلال قراءة النص الفرنسي، یبدو جلیا 

من قانون العمل الفرنسي التي تشیر إلى الإجراءات التأدیبیة، 14-122من المادة 73/4

:تشیر إلى ذلك وحجمهم في ذلك هي لا 73/4رغم ذلك هناك من یرى أن نص المادة 

إن القانون الفرنسي یلزم المستخدم باستكمال الإجراءات في حالة ثبوت قیم الخطأ الفعلي -

بالتالي عدم جدوى إبطال الإجراءات التأدیبیة في حالة والجدي المؤدي إلى التسریح ن و 

.التسریح بدون سبب جدي

المشرع الفرنسي بین ذلك صراحة على أن الأمر یتعلق بالإجراءات  التأدیبیة عكس -

.بالعمومیاتكتفى إالمشرع الجزائري الذي 

إلزام صاحب العمل بدفع تعویض مالي للعامل–3

عمل المخالف للقواعد ألزمت صاحب ال الأولىفي فقرتها 73/4حسب المادة 

التسریح بالدفع للعامل المسرح تعویضا مالیًا لا یقل عن الأجر المتعسف في قرار الإجرائیة و 

عن الضرر لا یعتبر هذا التعویض المالي تعویضًا لو إستمر في عمله، و ي سیتقاضاهالذ

.وإنما مبلغ مالي كتغطیة عن الأجور التي لم یتلقاها العامل طول مدّة توقفه عن العمل

81مرتبطة بالإنتاجیة وذلك حسب المادة لكن الأجر الشهري للعامل یتضمن علاوة 

، فهل تعویض الأجر یتضمن هذه العلاوة؟ وهل یعقل تقدیم مقابل 11-99 رقم من القانون

الإنتاجیة لعامل لم یؤدي الخدمة خلال تلك الفترة ؟

ویتلقى العامل تعویض خلال الفترة الممتدة من تاریخ إتخاذ قرار التسریح إلى غایة 

.2م القضائي یتلقي هذا التعویضتاریخ صدور الحك

الإجراءات التأدیبیة للعامل، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد بن حمدي العربي، -1

.54، ص 2019الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.56المرجع نفسه، ص -2
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:التعسفيالتسریح:ثانیا

من 73/4في المادة التسریح التعسفي هو التسریح المخالف للمبادئ الموضحة

حسب القانون الفرنسي فإنّ التسریح التعسفي هو التسریح المعدل والمتمم، و 99/11القانون 

.الذي لا یوافقه سبب فعلي وجدي

ة عن الحكم بعدم شرعیة الآثار المترتب 06-82 رقم من القانون82فقد حددت المادة 

نصت على حكم القاضي برجوع العامل إلى منصبه مع حصوله على التعویضات التسریح و 

القواعد القانونیة مخالفة العمل لمخالفة التسریح التعسفي و الخاصة في حالة إرتكاب صاحب 

.المعمول بها التنظیمیةو 

امل لمنصبه یكون بقوة من نفس القانون على أن رجوع الع80كما نصت المادة 

حق المطالبة بالتعویض الذي یحدده قاضي الموضوع حسب الضرر اللاحق القانون مع 

.بالعامل

فإن العمل یستفید من الأجور إبتداءًا  06-82 رقم من قانون79/02وطبقا للمادة 

.لمنصبهمن تاریخ إعتراض المستخدم على عودة العامل 

فالمادة السابقة الذكر تنص على منح التعویض مبدئیًا للعامل في حالة تسریح تعسفي 

.في حالة إعتراض المستخدم عن إعادة إدماج العاملالأجوروتفتح المجال لإستحقاق 

فصل ت:"المعدل والمتمم على أنّه  11-90 رقم من القانون73/4نصت المادة 

نهائیًا  إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الإحتفاظ و  المحكمة المختصة إبتدائیًا

المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویض مالیًا لا یقل بالامتیازات

أشهر من العمل دون الإخلال بالتعویضات 6مدّةالذي یتقاضاه العامل عن الأجورعن 

.1"المحتملة

.58معمر بن بریك، ص -1
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فعندما تلغي المحكمة مصطلح الإمتیازات المكتسبة،أهم ما جاء في هذا النص هو و 

.قرار الطرد التعسفي ، یحتفظ العامل بإمتیازاته المكتسبة

نها مجموعة الإمتیازات عرف الإمتیازات المكتسبة بأفنجد الإجتهاد القضائي الفرنسي 

العمل أو في الجماعیة المنصوص علیها إمّا في القانون إنّا في التنظیم أو في عقد الفردیة و 

، السكن یازات المرتبطة بالحالات المرضیة، الأمومة، العلاواتالإتفاقیات الجماعیة مثل الإمت

.1الخ..الوظیفي

 20في كما تعرضت المحكمة العلیا لمفهوم الإمتیازات المكتسبة في قرارها المؤرخ 

"وجاء في حیثیاتها2000جانفي  من الأمر 09المعدلة بالمادة 73/4حیث أن المادة :

المذكور أعلاه تنص على أنّه في حالة التسریح التعسفي و إذا لم یرفض احد الطرفین 

تسبة التي یقصد بها أعید إدماجه یحتفظ بالامتیازات المكن العامل الذيإعادة الإدماج فإّ 

یتم  أنقبل التي كان یستفید منها العامل خلال علاقة العمل حقوق قائمة وغیر إحتمالیة و 

، وكذا في ملحقاتهدم و التي تفتح الحق في الأجور و المستخ طرفقطعها تعسفیًا من 

المالي الإمتیازات العینیة الأخرى التي إستفاد منها و أنّه لا یمكن للمحكمة منح التعویض 

2..."ودون الإخلال بالتعویضات المحتملة إلاّ في حالة الرفض المستخدم إعادة الإدماج

ا عن مهلة الإخطار التي عامل المسرح تعسفیًا أن یطلب تعویضًا مالیً كما یحق لل

هاء علاقة العمل غیر نإیجب علیه مراعاتها عند قید قانوني مفروض صاحب العمل و تعتبر

ویعود سبب هذا القید لعدم مفاجأة العامل بعقده لمنصب عماه بصورة غیر محدد المدّة

مأخوذ من مذكرة معمر بن ( 616659م رقم القرار09/06/1998قرار الغرفة الإجتماعیة للمحكمة العلیا الصادر في -1

)بریك 

- 58ص )مأخوذ من مذكرة معمر بن بریك (  1987رقم القرار  20/01/2000قرار الغرفة الإجتماعیة المؤرخ في -2

59
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متوقعة  ومن ثمة یجب أن یحظي بفترة زمنیة للحصول على منصب عمل جدید وذلك في 

.الإخطار ، كما یساعد هذا صاحب العمل في إیجاد عاملاً جدیدًا خلفا للعامل المسرح مدّة 

الفرع الثاني

سلطة المحكمة في مجال تنفیذ الحكم

أطراف علاقة العمل لشرعي إعادة ینجز عن إلغاء قرار التسریح التأدیبي غیر ا

إلى حالة السابقة التي كان علیها قبل صدور الجزاء )العلاقة بین العامل والمستخدم(

فهنا لیس ضروري أن یحكم القاضي التأدیبي أي قیل وقوع الخطأ الجسیم من قبل العامل، 

اجة برجوع العامل إلى مكان عمله السابق  لكون أنّه بمجرد إلغاء قرار التسریح لتحقیق الح

سلطة التنفیذ :وتتبع سلطة المحكمة شكلین في مجال تنفیذ الحكم وهم 1إلى حمایة القضائیة

:كالتالي اولهم تبعًا ننتوسلطة التنفیذ بالمقابل للحكم و العیني للحكم

سلطة المحكمة في مجال التنفیذ العیني للحكم:أولاً 

امل الأمثل بالنسبة للعالطریق الوحید و مباشر لكونه  یعرف التنفیذ العیني بالتنفیذ ال

هذا على حسب نص هذا في ظل القوانین الإشتراكیة،لتعویضه عن ما لحقه من ضرر و 

م كل تسریح تعسفي تم خرقًا ت":التي تنص على أنّه 31-75من الأمر رقم 43المادة 

منصب عمله إدراج العامل من جدید في [یأمر القاضي لأحكام هذا الأمر یعد باطلاً و 

إذا عارض صاحب العمل الأضرار المترتبة لع من جهة أخرى، و قطع النظر عن الأصلي ی

الإدراج الفعلي المقرر من طرف القاضي یستمر العامل في الإستفادة من مجموع الحقوق 

.2"الناجمة عن علاقة العمل

.60معمر بن بریك، مرجع سابق، ص -1

.خاص والمتعلق بعلاقة العمل في القطاع ال31-75من الأمر رقم 43المادة -2
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"نفس الحكم إذا جاء فیها06-82من القانون 79كم قررت المادة  ي حالة وف... :

، یأمر القاضي ا أو خرقًا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العملالفصل تعسفیً 

إذا ع منحه التعویضات المستحقة له، و دمج العامل في منصب عمله الأصلي مبإعادة

إدماج  العامل یستمر العامل في التمتع بجمیع حقوقه الناتجة عارضت المستخدمة إعادة

.1..."عن علاقة العمل 

كان یوفر  اهذا مو ،2وأیضًا نجد الأحكام القضائیة كانت مطابقة لهذا المبدأ القانوني

للعامل، رغم وجود عدة إنتقادات لهذا التنفیذ، لكن في ظل النظام الإشتراكي كاملةحمایة 

.، صفة المنتج، وصفة المسیر في آن واحدیمثل شخصیتین أو صفتینان العامل ك

لم  تبعًا للتوجه الإقتصادي الحر،المعدل والمتمم و  11-90 رقم لكن في ظل القانون

الإجراء ل المطبق في حقه عقوبة التسریح و یتطرق المشرع إلى إعادة الإدراج بل أصبح العام

العودة غلى منصب عمله الذي كان یشغله سفي و ب إلغاء عقوبة التسریح التعالتأدیبي یطل

سابقًا مع تعویضه عن الأضرار التي لحقت به جراء فصله عن العمل أو طلب التعویض إذا 

.3رفض العامل العودة إلى المنصب الذي كان یشغله

معدل والمتمم والتي ال 11-90 رقم من قانون4مكرر73وهذا طبقًا لنص المادة 

في حالة التسریح المعتبر تعسفیًا أو المنفذ خرقًا للإجراءات القانونیة و " :تنص على أنّه

أو أن یطلب أو الإتفاقیة أو الإلزامیة یمكن للعامل أن یقدم طلب إلغاء قرار التسریح 

".تعویضًا عن الضرر الحاصل لدي الجهات القضائیة

، 09ج عدد .ج.ر.، یتعلق بعلاقات العمل الفردیة، ج1982فیفغري 27مؤرخ في  06-82 رقم من قانون79المادة -1

.1982مارس 02صادر بتاریخ 

، 89، عام 2مجلة قضائیة عدد42122ملف رقم 1987-2-02قرار الغرفة الإجتماعیة للمحكمة العلیا بتاریخ -2

)61مأخوذ من مذكرة معمر بن بریك ، الخطأ المهني الجسیم في إنهاء علاقة العمل ، ص (172،ص   1899ص 

.62معمر بن بریك ، مرجع سابق، ص -3
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تدخلت 73/4بین المحاكم حول تفسیر نص المادةو إختلافاتآراء ظرا لوجود عدة ن

التأدیبیةإلغاء العقوبة ":على أنّ جتهاد حیث إستقرت المحكمة العلیا لإبداء رأیها بالإ

برجوع العامل إلى نفس عمله إذا ما طلب الأمرلى إا في الطرد الذي یؤدي حتمً المتمثلة 

ل قبإلى الوضعیة التي كان علیها من یرجع الطرفین العقوبة التأدیبیة إلغاءذلك لأنّ 

.1..."صدورها

 21-96 رقم أكثر جاء التعدیل الأخیر بموجب الأمر73/4لتوضیح نص المادة و 

ة راعامتمیز بین التسریح لعدم 73/4، أین أصبحت المادة 09/07/1996المؤرخ في 

بإلغاء عقوبة التسریح ضحت كیفیات تنفیذ الحكم الصادرالإجراءات  التسریح التعسفي وأو 

أعلاه یعتبر 73العامل خرقًا لأحكام المادة إذا حدث تسریح و ".. التعسفي وجاء فیها 

ونهائیًا غما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة تعسفیًا تفصل المحكمة المختصة إبتدائیًا 

تعویضُا لا متیازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العاملإمع الإحتفاظ ب

ستة أشهر من العمل دون الإخلال 6العامل عن مدة یقل عن الأجر الذي یتقاضاه 

.2..."بالتعویضات المحتملة

من خلال هذا التوضیح أصبح للمحكمة سلطة الحكم بالتنفیذ العیني ، وذلك بإعادة 

رفض  وهذا كقاعدة عامة، أما إستثناء ففي حالةالعامل لمنصب عمله الذي كان یشغله سابقًا

.تعویض نقدیاالأضرارأحد الطرفین فإنه یتم التعویض عن 

عمل الفردیة  المتعلق بتسویة نزاعات ال 04-90 رقم من القانون39وقد نصت المادة 

یحدد القاضي الغرامة التنفیذیةالصیغة في حالة إكتساب الحكم  ":وممارسة حق الإضراب

.3"من هذا القانون35-34الیومیة المنصوص علیها في المادتین التهدیدیة

مأخوذة من مذكرة معمر (27/01/1996إجتهاد المحكمة العلیا الوارد بإرسالیة الرئیس الأول للمحكمة العلیا بتاریخ  -1

)62ي إنهاء علاقة العمل،ص بن بریك ، الخطأ المهني الجسیم ف

.09/07/1996المؤرخ في 21-96المعدل والمتمم بموجب الأمر 73/4المادة -2

.المتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة وممارسة حق الإضراب 04- 90 رقم من القانون39المادة -3
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یرى أن هذه الحالة تنطبق على جمیع الأحكام الصادرة في المواد وهناك من

.1أصبح مرتبطا بالغرامة التنفیذیة التنفیذیةدون إستثناء وأنّ حیازتها للصیغة الإجتماعیة

لا تنطبق على الأحكام النهائیة التي تقضي بالرجوع إلى منصب العمل هذه المادة 

المعدل والمتمم منحت للمستخدم  الحق أثناء  11-90 رقم من القانون73/04لأن المادة 

، فمن غیر المعقول إلزام رب العمل سیر الدعوى أن یرفض إعادة إدراج العامل صراحة

.یةبإرجاع العامل عن طریق الغرامة التهدید

هي محاكم تمنحها الصیغة التنفیذیة و لكن ما یلاحظ أثناء تطبیق هذه الأحكام أن ال

. 04-90 رقم من القانون39تستند في ذلك بنص المادة 

:سلطة المحكمة في مجال التنفیذ المقابل للحكم:ثانیا

في حالة ما إذا رفض أحد طرفي "التنفیذ بمقابل":تحكم المحكمة بالتعویض أي

.من القانون المدني176طبقًا لنص المادة علاقة العمل إعادة الإدراج وهذا 

صاحب العمل الذي أصدر قرار 99/11من القانون 4مكرر 73كما ألزمت المادة 

، فضل العودة إلى عمله أو للعامل المعني الذيأن یدفع الإجرائیةالتسریح المخالف للقواعد 

الذي سیتقاضاه الأجررفض صاحب العمل إرجاعه  إلى منصبه تعویضًا مالیًا لا یقل عن 

، دون الإخلال تعویض لكامل مدة التوقف عن العملأي یتحصل على ،لو إستمر في العمل

الضرر الذي أحدثته عملیة هذا التعویض المالي یسمح  بجبر و  ،المحتملةبالتعویضات 

:وهو ما سنتناوله تبعًا، والذي قد یكون ضرر مادي أو معنوي التسریح

:التعویض عن الضرر المادي- أ

وعة الإخلال بمصلحته المشر لعامل تعسفیًا من طرف المستخدم و في حالة تسریح ا

ذلك بدفع لتعویض عن الضرر الذي ألحقه به و المساس بها ـ یجب على رب العمل او 

 رقم من قانون04مكرر 73هذا تبعًا لما نصت علیه المادة مالیة و قیمة ا أو تعویضًا نقدیً 

  .63 صمعمر بن بریك، مرجع سابق، -1
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وإذا حدث تسریح لعامل خرقًا لأحكام المادة "...:المعدل والمتمم والتي جاء فیها90-11

بإعادة إدماج تفصل المحكمة المختصة إبتدائیا و نهائیًا إمّا .أعلاه یعتبر تعسفیًا 73

حتفاظ بالإمتیازات المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفین العامل في المؤسسة مع الإ

أشهر ستة6الذي یتقاضاه العامل عن مدة الأجریمنح العامل تعویضا مالیًا لا یقل عن 

.1"من العمل دون الإخلال بالتعویضات المحتملة

أشهر وترك الحد 6عن أجر لا یقلوضع المشرع الجزائري الحد الأدنى للتعویض وهو-

یقل عن أجر بتعویضالقاضي الأقصى للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، فإذا حكم

أشهر فإنه یعتبر تعسفیًا في تطبیق القانون 6

:التعویض عن الضرر المعنوي-  ب

عامل بالمساس یعتبر الضرر المعنوي ذلك الأذى الذي یلحقه رب العمل في حق ال

یلحق العامل ضررًا معنویًا یمس سمعته في حالة ، و 2اعتباره بین الناسو  بسمعته أو كرامته

تعسفیًا، وذلك یكون خاصة في حال ما إذا كان العامل المسرح یشغل منصب هام في تسریه 

اس عما یسبب له مؤسسة أو شركة ویؤدي التشكیك فیه من  قبل العمال الآخرین أو الن

بسببها منصب شغل أخر في مؤسسة مستخدمة ، حیث لا یجدضررًا بسبب إفساد سمعته

، حیث یض خارج عن رقابة المحكمة العلیا، ففي هذه الحالة یعتبر مثل هذا التعو أخرى

.یخضع لمطلق السلطة التقدیریة للقاضي

المعدل والمتمم سواء قبل  11-90 رقم من قانون04مكرر 73بالرجوع لنص المادة -

د أن النص جاء عامًا یقرر التعویض دون الإشارة ، نجأو بعده96/21التعدیل بالأمر 

أدمج لا یعاب حكم التعویض إذاالضرر المعنوي لا یعاب ومع ذلكإلى التعویض عن

.3یقدر التعویض عنهما بغیر تخصیص لمقدار كل منهماالضرران المادي والمعنوي و 

.32-31، مرجع سابق، ص ص 11-90من قانون رقم04مكرر 73المادة -1

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزمات، مصادر الإلتزام، دار الهدى، -2

.81، ص 2007الجزائر، 

.170، ص المرجع نفسه-3
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خاتمة

في ختام دراستنا لهذا البحث، نقول بأن المشرع الجزائري أعاد الإعتبار لنظام 

تعریف واضح للموظفین یمیزهم عن باقي بوضعالموظفین مقارنة مع القوانین السابقة وذلك 

.مستخدمي الدولة من أعوان متعاقدین وعمال أجراء عمومیین ومتربصین وغیرهم

قا وواجبات تتفق مع التحولات التي عرفتها الدولة بعد أقر حقو 03-06إن الأمر رقم 

....الذي وضع عدة مبادئ كمبدأ التعددیة الحزبیة1989دستور، 

بالنظام الرئاسي في عقوبات الدرجتین  03-06 رقم بالنسبة لمجال التأدیب أخذ الأمر

خطاء سامة الأالأولى والثانیة وأعاد تصنیف العقوبات التأدیبیة، وربط توقیع العقوبات بج

.التأدیبالمهنیة المرتكبة بما یؤسس مبدأ الشرعیة في مجال 

جرائیة منح المشرع الجزائري آلیات إداریة ممثلة في مجموعة الضمانات الإ لقد

رارات التأدیبیة الصادرة من والممارسة إداریا التي تخول للموظف إمكانیة الوقوف ضد الق

.ة مضمونها في نصوص قانونیة ونصوص تنظیمیةالإدارة، وهي وسیلة للمواجهة مستمد

بالنسبة لدراسة موضوع الخطأ المهني بالنسبة للعامل والاثار المترتبة عنه، هو أن 

المعدل والمتمم في صیاغتها الحالة أثار عدة إشكالیات  11-90 رقم من قانون73المادة 

العبارات والمصطلحات، فحاولت المحكمة العلیا تدارك هذا الغموض بإعطاء من حیث 

تفسیرات على ضوء ما تم التوصل إلیه بالإجتهاد القضائي الفرنسي مصدر هذه المادة وأن 

سبب حقیقي وجدي للتسریح، تستند على ضرورة توافر الفرنسينفسها في التشریعالمادة 

سامة الخطأ بإعتبار أن العقاب التأدیبي هو تعتمد على جتشریع الجزائري فإنهابینما في ال

ه یحتاج إلى أخطر إجراء یصیب العامل في حیاته المهنیة لإخلاله بواجبات مهنته، فإنّ 

ضمانات قویة تكفل حمایته ضد إحتمالات تعسف صاحب العمل، وتعتبر الضمانة القضائیة 

ف فهي تحمیه من تعسف السلطة من أهم الضمانات التي یتمتع بها العامل كما الموظ

.التأدیبیة
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یمكن أن نقول إجمالا أن النظام التأدیبي في الجزائر ومختلف دول العالم هو نظام 

ین تمكین الإدارة من تسییر مرافقها بإنتظام وبین قانوني یهدف ویسعى إلى تحقیق التوازن ب

.ظف التأدیبیة المحمیة قانوناضمان حقوق المو 
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I.باللغة العربیة:

الكتب: أولا

أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -1

.1986الجزائر، 

دونیة للنشر والتوزیع، ، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، دار الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

.2012الجزائر، 

أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، -3

.1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6الجزء الثاني، الطبعة 

.2009جزائر، ال منشورات بیرتي،بن رجال أمال، حمایة العامل عند إنتهاء علاقة العمل،-4

بن صغیر مراد، أحكام الخطأ المهني في ضل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة تأصیلیة -5

 .ن.س.، دمقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن

جلال مصطفي القریشي، شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، علاقات العمل الفردیة، -6

.1984دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الإقتصادیة، دار النهضة للنشر، -7

.2003الجزائر، 

، 1رشید عبد الهادي، الضمانات التأدیبیة في قوانین الوظائف العامة والعسكریة، الطبعة-8

.2008دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 

، 133-66ي في الجزائر طبقا للأمر رقم سعید بوشعیر، النظام التأدیبي للموظف العموم-9

.1996دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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سلیم جدیدي، سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، دار -10

.2011الجامعة الجدیدة، الجزائر، 

1997سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، -11

.2004جمعة محارب، التأدیب الإداري في الوظیفة العامة، دار الثقافة، عمان،  علي-12

عمار بوضیاف، الجریمیة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة -13

.1986للكتاب، الجزائر، 

03-06زائري، دراسة في ظل الأمر رقم الوظیفة العامة في التشریع الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-14

والقوانین الأساسیة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة، دار جسور للنشر و التوزیع، 

2015الجزائر، 

عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -15

1984.

، نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، دیوان المطبوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-16

 .ن.س.، دالجامعیة، الجزائر

، النظریة العامة للخطأ غیر العمدي، دراسة مقارنة، دار النهضة الستارفوزیة عبد -17

.1977العربیة، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي القاهرة ، 

النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، دراسة مقارنة القاضي نصر الدین مصباح،-18

.2002في القانون المصري واللیبي،  و ش ا، دار الفكر العربي، القاهرة، 

هومة للطباعة، الجزائر، لعام في القانون الجزائري، دار كمال رحماوي، تأدیب الموظف ا-19

2003.
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عة الثانیة، دار النهضة العربیة، محمد أحمد الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، الطب-20

.1969مصر، 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات، -21

.2007مصادر الإلتزام، دار الهدى، الجزائر، 

محمد ماجد یاقوت، الدعوى التأدیبیة في النظام الوظیفي، دار الجامعة الجدیدة، -22

.2007الإسكندریة، 

المتضمن 03-06ود دیدان، النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفقا للأمر رقم مول-23

.القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، د س ن

الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الجامعیةمذكرات ال- أ

:مذكرات ماجستیر-1

ت التأدیبیة للموظف العام في التشریع حمایتي صباح، الآلیات القانونیة لمواجهة القرارا.1

.2014الجزائري، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة الوادي، 

مذكرة مكملة رات التأدیبیة في الوظیف العمومي، خذیري حنان، الرقابة القضائیة على القرا.2

العلوم وق و كلیة الحق، لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام تخصص قانون الإدارة العامة

.2014العربي بن المهیدي، أم البواقي، السیاسیة، جامعة 

ستیر، كلیة الحقوق تأدیبیة للموظف العام، مذكرة ماجزیاد عادل، الطعن في العقوبات ال.3

.2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ر في القانون، كلیة یتسللصیدلي، مذكرة لنیل درجة الماجعیساوي زاهیة، المسؤولیة المدنیة.4

.2012العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، الحقوق و 
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قیقایة مفیدة، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة .5

.2008الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

القرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي، مخلوفي ملیكة، رقابة القضاء الإداري على.6

.2012مذكرة الماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:مذكرات ماستر -2

ابركان زهیر، شابي محمد لمین، النظام التأدیبي للموظف العام في الجزائر في ظل الأمر .1

مذكرة لاستكمال دراسة حالة موظفي مدیریة الإدارة المحلیة لولایة تیزي وزو،  03- 06رقم 

متطلبات نیل شهادة ماستر، تخصص سیاسات عامة وإدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یت قاسي حسینة، الخطأ المهني ما بین قانون الوظیفة العمومیة وقانون العمل، مذكرة لنیل أ.2

تیزي وزو،لحقوق، جامعة مولود معمري،شهادة الماستر، تخصص قانون اجتماعي، كلیة ا

2012.

، محمود لیندة، القیود الواردة على السلطة التأدیبیة للمستخدم مذكرة نیل نصیرةبلعباس .3

كلیة الحقوق والعلوم ماستر في القانون الخاص، تخصص القانون الاجتماعي، شهادة ال

 ن.س.، دالسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

بن حمدي العربي، الإجراءات التأدیبیة للعامل، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق .4

.2019والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

وعنیني عبد الرحمان، النظام التأدیبي للموظف العام في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال ب.5

متطلبات شهادة الماستر اكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي 

.2015مرباح، ورقلة، 
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سویسي یمینة، المسؤولیة المدنیة للموثق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص .6

.2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ن الشركات، كلیة الحقوق، قانو 

أسباب إنتهاء علاقة العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة عزیزو إیمان، محمدي الجوهر، .7

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الماستر، تخصص ضمان إجتماعي،

.2018بونعامة، خمیس ملیانة،

المهني للموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة مرابطي سمیرة، الخطأ .8

الماستر في القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور طاهر مولاوي، 

.2018سعیدة، 

معمر بن بریك، الخطأ المهني الجسیم في إنهاء علاقة العمل ، مذكرة تخرج لنیل شهادة .9

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ص قانون إجتماعي، ماستر في الحقوق ، تخص

.انمالحمید بن بادیس، مستغ

مذكرات المدرسة العلیا للقضاء:ثالثا

تدرانت نرجس، النظام التأدیبي في التشریع الجزائري في ضوء تشریع العمل والوظیف -1

، مجلس قضاء، الجلفة، العمومي، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، محكمة الجلفة

2008.

المقالات:رابعا

السلطة التقدیریة لموظف العام بین النص القانوني و تحدید الخطا المهني ل"شلالي محمد، .1

-144، ص ص 2018، 06، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد "للادارة

170.
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مة التأدیبیة في التشریع الجزائري، شرعیة الجریمبدأخصوصیة "طوبال بوعلام، زرقان ولید، .2

تاذ الباحث للدراسات القانونیة ، مجلة الاس"دراسة تحلیلیة في ظل قانون الوظیف العمومي

.317-305، ص ص 2020، 2السیاسیة،  العدد و 

، "تكییف الأخطاء المهنیة للموظف العام في القانون الجزائري"مرغني حیزوم بدر الدین، .3

.210-188، ص ص 2019، 05الاقتصادیة، العددنیة و اسات القانو مجلة الاجتهاد للدر 

:القانونیةالنصوص:خامسا

:النصوص التشریعیة-أ 

، یتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في 1975أفریل 27مؤرخ في 31-75أمر رقم .1

.1975ماي 16، الصادر بتاریخ 39ج، عدد .ج.ر.القطاع الخاص، ج

ج .ج.ر.، یتعلق بعلاقات العمل الفردیة، ج1982فیفري 27مؤرخ في 06-82أمر رقم .2

.1982مارس 2، الصادر بتاریخ 09عدد 

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بعلاقات العمل، ج1990أفریل 21مؤرخ في  11- 90 رقم قانون.3

.، معدل ومتمم1990أفریل 25، صادر بتاریخ 17

ساسي  العام للوظیفة ، المتضمن القانون الأ2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06أمر رقم .4

.2006یولیو 16، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.ج، العمومیة

،  49ج، ج ر عدد .ع.المتضمن ق1966جوان 8المؤرخ في 157-06أمر رقم .5

2المؤرخ في 14-11، المعدل والمتمم بموجب قانون 1966جوان 11الصادر بتاریخ 

 .2011أوت  10الصادر بتاریخ ، 44، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 2011أوت 
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:النصوص التنظیمیة- ب 

، المتضمن القانون الأساسي 1985مارس 23المؤرخ في 59-85تنفیذي رقم مرسوم -1

24، الصادر في 13ج عدد .ج.ر.ج النموذجي لعمل المؤسسات والإدارات العمومیة،

.1985مارس 

ة التعیین والتسییر یتعلق بسلط1990مارس 27مؤرخ في 99-90تنفیذي رقم مرسوم -2

الإداري بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة 

.1990مارس 28، الصادر في 13ج عدد .ج.ر.ذات الطابع الإداري، ج

القضائیة القرارات: سادسا

.1990، 01المجلة القضائیة، العدد، الأعلىبالمجلس الإداریةقرار الغرفة -1

2000-02-15، المؤرخ في 189921قرار المحكمة العلیا الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم -2

أسباب إنتهاء علاقة العمل في قانون العمل ،وذة عن عزیز إیمان، محمدي الجوهرمأخ
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:ملخص

یعتبر الخطأ المهني في كل من قانون الوظیفة العمومیة وقانون العمل في التشریع 

اذ تقوم على أساس الخطأ المهني المرتكب سواء من الجزائري محور المساءلة التأدیبیة،

،ه المساس بالسیادة العامة للدولةوأي إخلال بما في شأنطرف الموظف أو العامل،

وباعتبار أن العقاب التأدیبي هو أخطر إجراء یصیب المستخدمة،وبمصلحة المؤسسة 

فإنه یحتاج بواجبات وظیفته،لإخلالهالموظف العام وكذلك العامل في حیاته المهنیة 

الضمانات قویة تكفل حمایته ضد احتمالات تعسف الإدارة،وكلما كانت الضمانات قویة 

وبالتالي حمایة الموظف وكذا العامل من كلما كانت الممارسة التأدیبیة مشروعة وكثیرة،

.تعسف السلطة التأدیبیة

:الكلمات الدالة

الوظیفة العمومیة؛ الموظف العمومي؛ الخطأ المهني؛ أركان الخطأ المهني؛ المسؤولیة 

التأدیبیة؛ المسؤولیة المدنیة؛ المسؤولیة الجنائیة؛ العقوبات التأدیبیة؛ ضمانات الموظف؛ 

إفشاء السر المهني؛ التسریح التأدیبيقانون العمل؛ 


